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 وعرفانشكر 
 

 .الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله الذي بنعمته تتم

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذة المشرفة عليم زهرة، التي لم تبخل عليّ 
بتوجيهاتها ونصائحها القيمة، وكانت سندًا علميًا ومنهجيًا في إنجاز هذا العمل، فجزاها الله 

 .عني خير الجزاء

ان إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، لقبولهم مناقشة كما أتوجه بجزيل الشكر والامتن
هذه المذكرة، ولما سيقدمونه من ملاحظات وتوجيهات علمية من شأنها إثراء هذا العمل 

 .وتصويبه

ولا يفوتني أن أعبّر عن تقديري واحترامي إلى كافة أساتذة كلية الحقوق والعلوم 
لم ومعرفة طيلة سنوات الدراسة، فكان لهم السياسية بجامعة البويرة، لما قدموه لنا من ع

 .الفضل بعد الله في تكويننا العلمي والمعرفي

كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل، ولو 
 .بكلمة تشجيع أو نصيحة صادقة

 .فلكم جميعًا مني أسمى عبارات الشكر والتقدير والاحترام

  



 

 إهداء

 

كانا النور الذي أضاء لي الطريق، والسند الذي لم يملّ يومًا من الدعاء إلى من 
 :والتشجيع

إلى أبي الغالي، الذي علّمني أن النجاح لا يأتي إلا بالصبر والعمل، وكان دعمه 
 .الدائم مصدر قوة لي في كل خطوة

إلى أمي الحبيبة، التي كانت دعواتها ترافقني في كل حين، وحنانها ملاذي عند 
 .التعب، فكل كلمات الشكر لا تفيها حقها

إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء، الذين كانوا لي سندًا وعونًا، وشاركوني لحظات التعب 
 .والفرح، فلكم مني كل المحبة والامتنان

 .إلى عائلتي الكريمة، التي كانت دائمًا مصدر اعتزاز وفخر

 .الطيبة والتشجيع الصادقإلى أصدقائي الأوفياء، الذين كانوا سندًا بالكلمة 

 .أهدي هذا العمل المتواضع عربون وفاء ومحبة وامتنان
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شهههههدت المرافههههق العامههههة فههههي العصههههر الحههههديي تحههههولات عميقههههة مسههههت طههههرق تسههههييرها 
الاقتصادية والاجتماعيهة والتقنيهة التهي فرضهت علهى الدولهة وأساليب تنظيمها، نتيجة التطورات 

البحي عن آليات جديدة أكثر كفاءة ومرونة في أداء الخدمة العمومية وفهي ههذا السهياق، بهرز 
تفههويا المرفههق العههام كأحههد الأسههاليب الحديثههة التههي تسههمظ لههكدارة بالاحتفهها  بملكيههة المرفههق 

ييره أو اسهتغلاله إلهى شهخص آخهر يسهمى المفهو  العام والإشراف عليهه، مهع إسهناد مهمهة تسه
وفق شروط قانونية وتنظيمية محددة، وبمها يضهمن تحقيهق المصهلحة العامهة وتحسهين جهودة  له

  .الخدمات المقدمة للمرتفقين
ويكتسههي موضههوو تفههويا المرفههق العههام أهميههة خاصههة فههي التشههريع الجزائههري، بههالنظر 

لتنظيميهة التهي عرفهها مجهاي تسهيير المرافهق العامهة، إلى مكانته ضمن الإصلاحات القانونيهة وا
المتضهههمن تنظهههيم الصهههفقات العموميهههة  247-15خاصهههة بعهههد صهههدور المرسهههوم الرئاسهههي رقهههم 

المتعلهههق بتفهههويا المرفهههق  199-18، ثهههم المرسهههوم التنفيهههذي رقهههم 1وتفويضهههات المرفهههق العهههام
وبعههد ذلهه   وب فههي التسههييرالقههانوني الأساسههي لتنظههيم هههذا الأسههل الإطههار، اللههذين شههكلا 2العههام

وقد أتاح هذا التنظهيم   3اعد المتعلقة بالصفقات العمومية،يحدد القو الذي  12-23القانون رقم 
، لوكالهة الإيجهارمتعهددة، كعقهد الامتيهاز، عقهد  أشهكايالجديد إمكانية اللجوء إلى التفهويا فهي 

علههى إدارة المرافههق وجههه المشههرو نحههو إضههفاء مرونههة أكبههر وعقههد التسههيير، بمهها يعكهه  ت المحفههزة
  .العامة وتحسين أدائها

ه، بهل أشهكالغير أن تفويا المرفق العام لا يثير فقط مسائل تتعلق بمفهومه وأطرافه و 
قانونيههههة ويداريهههة تهههرتبط بكيهيهههات إبرامههههه وآليهههات الرقابهههة عليهههه وكيهيههههة  إشهههكالاتيطهههرح أيضًههها 

                                         
تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ي، 2015مبر سبت 16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  1

 .2015سبتمبر  20بتاريخ  ، صادر50لجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد الجريدة الرسمية للجمهورية ا
تعلق بتفويا المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية ي، 2018أوت  02مؤرخ في  199-18مرسوم تنفيذي رقم  2
 .2018أوت  05بتاريخ  ، صادر48ية الديمقراطية الشعبية، عدد لجزائر ا
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الجريدة الرسمية 2023أوت  05مؤرخ في  12-23قانون رقم  3

 .2023أوت  06بتاريخ  ، صادر51لجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد للجمهورية ا
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سههههاهمته فههههي تحسههههين الخدمههههة العموميههههة وتحقيههههق التههههوازن بههههين انتهائههههه، فضههههلا عههههن مههههد  م
مقتضهههيات المصهههلحة العامهههة واعتبهههارات الفعاليهههة الاقتصهههادية والاجتماعيهههة ومهههن ههههذا المنطلهههق 
تندرج هذه الدراسة ضمن محاولة بحثية تروم الإحاطهة بمختلها الجوانهب المفاييميهة والقانونيهة 

  .ن الخدمة العمومية في الجزائرلتفويا المرفق العام، وبيان أثره في تحسي
تتجلى أهمية موضوو تفويا المرفق العام في كونه يرتبط مباشرة بأحد أهم مجالات 

كما تكمن أهميته  القانون الإداري، وهو مجاي تسيير المرافق العامة وتحسين الخدمة العمومية
المباشر للمرافق في أن هذا الموضوو يعك  التحوي الذي عرفته وظيفة الدولة من التسيير 

العامة إلى اعتماد صيغ تعاقدية مرنة تسمظ بإشراك الغير في إدارة المرفق العام مع بقاء 
الرقابة والإشراف بيد السلطة العامة وتزداد أهمية الموضوو بالنظر إلى أن تفويا المرفق 
ة، العام أصبظ أداة قانونية ويدارية تستهدف تحسين الأداء وتخهيف العبء عن الإدار 
  .واستقطاب الخبرات والاستثمارات، والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين

 من بين أسباب اختيار الموضوو
 : الأسباب الموضوعيةأولا

تعود الأسباب الموضوعية لاختيهار ههذا الموضهوو إلهى مها يتميهز بهه مهن حداثهة وأهميهة 
تكهههري  المشهههرو الجزائهههري لأسهههلوب تفهههويا عمليهههة فهههي مجهههاي القهههانون الإداري، لاسهههيما بعهههد 

المرفهههق العهههام ضهههمن إطهههار قهههانوني خهههاضو كمههها أن ههههذا الموضهههوو يثيهههر العديهههد مهههن المسهههائل 
ه ويجراءاتههه وآثههار تطبيقههه، وهههو مهها يجعلههه جههديرًا أشههكالالقانونيههة المرتبطههة بمفهههوم التفههويا و 

أحهد الوسهائل التهي تهراهن  بالدراسة والتحليلو ويضاف إلى ذله  أن تفهويا المرفهق العهام يمثهل
عليههها الدولههة لتحسههين الخدمههة العموميههة وتطههوير أداء المرافههق العامههة الأمههر الههذي يمههنظ هههذا 

 .الموضوو بعدًا تطبيقيًا واضحًا
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 ثانيًا: الأسباب الذاتية
أمهها الأسههباب الذاتيههة، فتتمثههل فههي الرعبههة فههي التعمههق فههي دراسههة هههذا الموضههوو لمهها يثيههره مههن 

نونيهههة وعمليهههة وكهههذا الميهههل العلمهههي إلهههى دراسهههة القضهههايا المرتبطهههة بهههالمرفق العهههام قا إشهههكالات
 والخدمههة العموميههة باعتبارهمهها مههن الموضههوعات المركزيههة فههي القههانون الإداري كمهها أن اختيههار
هههذا الموضههوو يعكههه  اهتمامًهها شخصهههيًا بفهههم الأطههر القانونيهههة الجديههدة التهههي اعتمههدها المشهههرو 

  .ديي الإدارة وتحسين أداء المرافق العامةالجزائري في مجاي تح

 :، أهمهاهدافتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأ

، بيهههان المقصهههود بتفهههويا المرفهههق العهههام مهههن الناحيهههة الفقهيهههة والتشهههري ية وتحديهههد عناصهههره أولا
 .ه المختلفةأشكالالأساسية وأطرافه و 

يا المرفهق العهام فهي التشهريع الجزائهري، مهن القانوني المنظم لعقهود تفهو  الإطارثانيًا، توضيظ 
 وحيي إجراءات الإبرام والرقابة والانتهاء

ثالثًا، إبراز دور تفويا المرفق العهام فهي تحسهين الخدمهة العموميهة سهواء بالنسهبة إلهى المرفهق 
 .العام ذاته أو بالنسبة إلى المرتفقين

ر المرفهق العهام المفهو ، التقليديهة رابعًا، الوقوف على أهم الضمانات والمبادئ التي تحكم سهي
 .منها والحديثة

خامسًا، استخلاض النتائج التي يمكن أن تبرز مهد  فعاليهة ههذا الأسهلوب فهي التسهيير وحهدود 
  .مساهمته في تحقيق المصلحة العامة

 يةشهههكالالإانطلاقًهها مهههن أهميهههة الموضهههوو ومهها يثيهههره مهههن أبعهههاد قانونيههة وعمليهههة، يمكهههن صهههياغة 
 :الرئيسة كما يلي

إذا كان التوجا  الحاديف فاي التسايير ايداري يقتباي ابارام عقاود التفاويض المرافاق العاماة 
 فإلى أي حد يمكن لهذه الالية أن ترقى بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد؟ 
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المطروحة، تم الاعتماد أساسًا علهى المهنهج الوصهفي التحليلهي  الإشكاليةعن ولكجابة 
ي عهههر  النصهههوض القانونيهههة والتنظيميهههة وااراء الفقهيهههة المرتبطهههة بتفهههويا وذلههه  مهههن خهههلا

المرفق العام، ثم تحليلها وبيان مضهامينها وآثارهها القانونيهة كمها تهم الاسهتعانة، عنهد الاقتضهاء، 
ببعا ملامظ المنهج المقارن خاصة عند الإشارة إلى بعا التصورات الفقهيهة أو التطبيقهات 

 بتفويا المرفق العامالمقارنة المرتبطة 
 الإطارإلى ضبط  أولاوالإحاطة بمختلا جوانب الموضوو، اقتضت طبيعة الدراسة الانتقاي 

المفاييمي لتفويا المرفق العام وعلاقته بالخدمة العمومية، من خلاي بيان مفهوم التفويا 
، مع إبراز هاأهدافه ثم توضيظ مفهوم الخدمة العمومية وخصائصها وأنواعها و أشكالوأطرافه و 

 الأول(. الفصل) ةالتي تجعل من التفويا آلية لتحسين الخدمة العمومي هدافالضمانات والأ
القهانوني المهنظم لتفهويا المرافهق  الإطهاركما استدعى الجانب العملي للموضهوو التطهرق إلهى 

العامههة فههي تحسههين الخدمههة العموميههة، مههن خههلاي دراسههة إجههراءات إبههرام عقههد تفههويا المرفههق 
العام وتنفيذه، ثهم بيهان آليهات الرقابهة علهى ههذه العقهود والأحكهام المتعلقهة بانتهائهها سهواء كانهت 

   .) الفصل الثاني( نهاية طبي ية أو غير طبي ية
 



 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الأول
المفاهيمي لتفويض المرفق العام  ايطار

 في الخدمة العمومية
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يعد تفويا المرفق العام من االيات الحديثة التي اعتمدها المشرو من أجل التوفيق 
بين ضرورة المحافظة على المرفق العام بوصفه وسيلة لإشباو الحاجات العامة وبين الحاجة 
إلى تحديي أساليب تسييره وتحسين مردوديتهو غير أن الإحاطة بهذا الموضوو تقتضي، قبل 

على إطاره المفاييمي وذل  من خلاي  أولانونية وآثاره العملية، الوقوف تناوي أحكامه القا
ه ثم إبراز علاقته أشكالتحديد المقصود بتفويا المرفق العام وبيان عناصره وأطرافه و 

بالخدمة العمومية التي تمثل الغاية الأساسية من وجود المرفق العام ومن اعتماد أسلوب 
 .التفويا في تسييره
منطلق، يهدف هذا الفصل إلى وضع الأساس النظري للدراسة، من خلاي ومن هذا ال

بيان مفهوم تفويا المرفق العام في الفقه والتشريع وتحديد مختلا صوره المعتمدة في 
التشريع الجزائري ثم الانتقاي إلى توضيظ مفهوم الخدمة العمومية وخصائصها وأنواعها 

كن أن يؤديه تفويا المرفق العام في تحسين ها، قبل الوقوف على الدور الذي يمأهدافو 
الخدمة العمومية، سواء من خلاي الضمانات التي تحكم سير المرافق العامة أو من خلاي 

 .التي يحققها بالنسبة إلى المرفق العام والمرتفقين على حد سواء هدافالأ
ام، المفاييمي لتفويا المرفق الع الإطاروعليه، سوف نتطرق في هذا الفصل إلى 
، ثم ننتقل إلى المبحف الأول(ه في )أشكالوذل  من خلاي تحديد تعريفه وعناصره وأطرافه و 

دراسة الخدمة العمومية ودور تفويا المرفق العام في تحسينها، من خلاي بيان مفهومها 
التي يحققها التفويا بالنسبة  هدافها، وكذا إبراز الضمانات والأأهدافوخصائصها وأنواعها و 

  (المبحف الثانيالعام والمرتفقين في)  للمرفق



 يطار المفاهيمي لتفويض المرفق العام في الخدمة العموميةا  الفصل الأول: 

    7 

 المبحف الأول
 مفهوم تفويض المرفق العام 

يعد تفويا المرفق العام من المفاييم الأساسية في دراسة أساليب تسيير المرافق 
هو كما أشكالالعامة، بالنظر إلى ما يثيره من مسائل قانونية تتعلق بتحديد مفهومه وأطرافه و 

العام الذي يحكم هذا الأسلوب في  الإطارأن الإحاطة بهذا المفهوم تعد خطوة ضرورية لفهم 
 .التسيير داخل التشريع الجزائري 

على تعريفه، سواء من الناحية  أولايقتضي تناوي مفهوم تفويا المرفق العام الوقوف 
تقوم عليهم هذه العلاقة الفقهية أو من خلاي النصوض القانونية ثم بيان الأشخاض الذين 

القانونية، باعتبار أن تحديد المراكز القانونية لكل طرف يساعد على فهم طبيعة هذا العقد 
 .وآثاره

وعليه، سيتم التطرق في هذا المبحي إلى تعريف تفويا المرفق العام من خلاي بيان 
 أشكايإلى دراسة  ثم الانتقاي المطلب الأول(مفهومه الفقهي والتشريعي وعناصره وأطرافه )

 .(الثاني)المطلب  تفويضات المرفق العام المعتمدة في التشريع الجزائري 
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 المطلب الأول
 تعريف تفويض المرفق العام

يشكل تعريف تفويا المرفق العام نقطة الانطلاق في دراسة هذا النظام، لأن ضبط 
القريبة منه، كما يبرز مدلوله يسمظ بتمييزه عن غيره من العقود والأنظمة القانونية 
 .خصوصيته كوسيلة لتسيير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة

إن دراسة تعريف تفويا المرفق العام تقتضي التمييز بين ما استقر عليه الفقه من 
ما كرسه المشرو الجزائري من تعريف قانوني ضمن النصوض المنظمة و تعريفات متعددة 

 .أن تحديد مفهوم هذا العقد لا يكتمل إلا ببيان أطرافه الأساسية كما ،لتفويا المرفق العام
وعليه، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى تحديد مفهوم تفويا المرفق العام من الناحيتين 

، ثم الانتقاي إلى بيان أطراف تفويا المرفق العام )الفرع الأول(الفقهية والتشري ية 
 .)الفرع الثاني(قوم عليها هذه العلاقة القانونية باعتبارهم العناصر الأساسية التي ت

 و التشريعي للمرفق العامالتعريف الفقهي  :الفرع الأول
الذي يتحرك  الإطاريكتسي تعريف تفويا المرفق العام أهمية بالغة، لأنه يحدد 

 .يكشا عن عناصره الجوهرية والغاية التي يسعى إلى تحقيقها ضمنه هذا العقد
ما أد  إلى تعدد تعريفاته، في  الفقه تفويا المرفق العام من زوايا متعددةلقد تناوي 

حين حاوي المشرو الجزائري وضع تعريف قانوني يضبط معالمه الأساسية ويحدد نطاق 
 .تطبيقه

تعريف  ثم التعريف الفقهي لتفويا المرفق العام، (أولا)وسوف نتطرق في هذا الفرو إلى 
 .)ثانيًا( تفويا المرفق العام وفق التشريع الجزائري 

 : التعريف الفقهي أولا
التي ينظر  تعددت التعريفات الفقهية لتفويا المرفق العام، تبعًا لاختلاف الزاوية

 الأسلوب في تسيير المرافق العامةوهذا  اليها 
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الاعتبار  فقد عُرِّف بأنه عقد يبرم بين شخص عام وشخص آخر، يقوم على 
ما يجعله يتخذ عدة صور، من بينها الامتياز،  ويهدف إلى تنفيذ مرفق عام، الشخصي

 و1والإيجار، والوكالة المحفزة، والتسيير
كما أنه منظ مؤسسة مهمة تسيير مرفق عام وفق صيغ محددة للعائدات، تختلا عن مجرد 

 و2الثمن أو المقابل المالي الثابت
نادية فقد عرّفت تفويا المرفق العام بأنه عقد يعهد بموجبه أما الأستاذة ضريفي 

شخص من أشخاض القانون العام، كالدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، 
إلى شخص آخر يسمى المفو  له، بمهمة تسيير واستغلاي مرفق عام، مع ما يترتب عن 

ر ويتميز هذا العقد عن الصفقة ذل  من مسؤوليات وما قد ينجم عنه من أرباح أو خسائ
العمومية من حيي طريقة الاستغلاي وكيهية الحصوي على المقابل المالي، إذ يكون أجر 
المفو  له مرتبطًا أساسًا باستغلاي المرفق العام، سواء من خلاي الإتاوات التي يدفعها 

هذا المقابل  المرتفقون مقابل الانتفاو بالخدمة، أو عن طريق الإدارة، شريطة أن يكون 
 و3متصلا بنتائج استغلاي المرفق العام

العقد الذي يقوم بموجبه شخص عام  :بأنه  Bernard Brobencoعرّفه الفقيه
مسؤوي عن المرفق بتفويا مهمة تسيير هذا المرفق إلى مفوَّ  له، قد يكون شخصًا عامًا 

 و4غلاي المرفقأو شخصًا خاصًا، ويكون أجر هذا المفوَّ  له مرتبطًا بنتائج است
لعقد الذي يهدف إلى تحقيق : أنهب  Jean-François Aubyكما عرّفه الأستاذ 

، تتمثل في أن يعهد شخص عام إلى شخص آخر يسمى صاحب هدافجملة من الأ

                                         
  و12، ض 2005 مصر، عقود تفويا المرفق العام: دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، أبو بكر أحمد عثمان، 1
، 1، العدد 3، المجلد مجلة الدراسات القانونيةسليمان سهام، تفويا المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائري،  2

  و6ض ، 2017يحيى فارس المدية،  جوان  كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الدكتور
 .142-141ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقي ، الدار البيضاء، الجزائر، ض  3
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247-15نواي بوهالي، التسيير المفو  في ظل المرسوم الرئاسي رقم  4

 و333،  ض 2017، 2جامعة البليدة ، 12عدد ال، 6المجلد  ة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،مجلالمرفق العام، 
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التفويا تنفيذ مهمة المرفق العام والقيام بالاستغلاي الضروري له، وأن يتحمل صاحب 
 لهمعام ويقامة علاقة مباشرة مع المستفيدين الذين تُؤدَّ  التفويا مسؤولية تشغيل المرفق ال

التي تعك   الخدمات مقابل تعريفات محددة، مع التزامه كذل  بالمدة المحددة للعقد
 و1الاستثمارات التي يسعى إلى تغطيتها

من خلاي هذه التعريفات، يتبين أن تفويا المرفق العام يقوم على مجموعة من العناصر 
أهمها: وجود شخص عام مفو ، ووجود مفو  له قد يكون شخصًا عامًا أو الأساسية، 

خاصًا، وأن محل العقد هو تسيير مرفق عام واستغلاله، مع ارتباط المقابل المالي بنتائج 
 .الاستغلاي، فضلًا عن خضوو المفو  له لإشراف ورقابة السلطة المفوضة

 زائري تعريف تفويض المرفق العام وفق التشريع الجثانيا 
من المرسوم الرئاسي  207عرّف المشرّو الجزائري تفويا المرفق العام في المادة 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حيي نص  247-15رقم 
يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام والمسؤوي عن مرفق عام أن يفو   2على أنه

يوجد حكم تشريعي مخالا، على أن يكون أجر المفو  له تسييره إلى مفو  له، ما لم 
 به أساسًا من استغلاي المرفق العامو لامتكف

كما تقوم السلطة المفوضة، التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون  
ويمكن لها بهذه الصفة أن تعهد إلى  العام، بتفويا تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية

 .شآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير المرفق العامالمفو  له بإنجاز من
المتعلق بتفويا  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  2كما عرّفه المشرّو في المادة 

تحويل بعا المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية، لمدة  3هالمرفق العام، بأن
 والصالظ العام بهدف تحقيق 4محددة، إلى المفو  له المذكور في المادة 

                                         
1 Jean-François Auby  (1997). la délégation de service public, guide pratique. Paris: Dalloz. 

العمومية وتفويضات المرفق العام، ، المتضمن تنظيم الصفقات 247-15م الرئاسي من المرسو  207أنظر المادة  2
 السالا الذكر)الملغى(

المتعلق بتفويا المرفق العام تنص يقصد بتفويا المرفق العام في مفهوم  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  3
ذكور في المادة مدة محددة الى المفو  له الملهذا المرسوم تحويل بعا المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية 

  وأدناه 4
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شخصًا من المرسوم نفسه، يتبين أن المفو  له قد يكون  4وبالرجوو إلى المادة 
 1معنويًا عامًا أو خاصًا خاضعًا للقانون الجزائري 

ومن خلاي هذه التعريفات التشري ية، يتضظ أنها تتفق جميعها حوي العناصر الأساسية 
إداريًا أو اتفاقية تعهد بموجبها السلطة العامة لتفويا المرفق العام والمتمثلة في كونه عقدًا 

إلى شخص معنوي عام أو خاض بتسيير مرفق عام واستغلاله، تحت رقابتها ومسؤوليتها، 
 و2ولمدة محددة، مقابل أجر يرتبط أساسًا بنتائج استغلاي هذا المرفق

 أطراف تفويض المرفق العام :الفرع الثاني
قة قانونية لا تقتصر على وجود عقد إداري يقوم تفويا المرفق العام على علا

فحسب، وينما تنها كذل  على مجموعة من الأطراف التي تتكامل أدوارها في تحقيق الغاية 
فهذه  ،من التفويا، والمتمثلة في ضمان تسيير المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة

إدارة المرفق العام،  العلاقة تبدأ بالسلطة المفوضة بوصفها صاحبة الاختصاض الأصيل في
ثم تمتد إلى المفو  له الذي يعهد إليه بالتسيير أو الاستغلاي وفقًا للشروط القانونية 
والتعاقدية، ولا تنفصل في آثارها عن المنتفعين من المرفق العام الذين يشكلون الغاية 

 3.الأساسية من إنشاء المرفق وتفويضه

سي أهمية خاصة، لأنها تسمظ بتحديد المراكز إن دراسة أطراف تفويا المرفق العام تكت
القانونية للأشخاض الذين تقوم عليهم هذه العلاقة، كما تساعد على فهم طبيعة الالتزامات 

 والحقوق التي تثور في إطارهاو
فالسلطة المفوضة لا تنقل اختصاصها الأصيل نهائيًا، وينما تبقى محتفظة بسلطة الإشراف  

ى المفو  له تنفيذ مهمة التسيير أو الاستغلاي، أما المنتفعون والرقابة، في حين يتول
  .فيظلون في مركز قانوني جدير بالحماية بالنظر إلى اتصالهم المباشر بخدمات المرفق العام

                                         
يمكن للجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات  ، السالا الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم  4تنص المادة  1

مرفق  مفوضة أن تفو  تسييرفي صلب النص السلطة ال التي تدعى عن المرفق العام الطابع الإداري التابعة لها والمسؤولة
 له بموجب اتفاقية المفو  النص لبخاضع للقانون الجزائري يدعى في ص عام أو خاض معنوي  الى شخص عام

 التفوياو
 20امعة ، ج2، العدد8المجلد ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، عقود تفويا المرفق العام، غواس حسينة 2

 و435ض  ،  2022  سكيكدة، 1955أوت 
 و440، ض المرجع نفسه،  المرفق العامعقود تفويا غواس حسينة،  3
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على السلطة المفوضة  أولاوعليه، فإن بيان أطراف تفويا المرفق العام يقتضي الوقوف 
ثم التطرق إلى  (أولا)تسيير المرفق العام  باعتبارها صاحبة الاختصاض الأصلي في

وأخيرا )ثانيا( المفو  له باعتباره الطرف الذي يعهد إليه بتنفيذ مهمة التسيير أو الاستغلاي 
 )ثالثا(.تناوي المنتفعين من المرفق العام باعتبارهم الفئة المستفيدة من خدماته 

 : السلطة المفوضةأولا
المعنوي الخاضع للقانون العام الذي يمل ، بحكم يقصد بالسلطة المفوضة الشخص 

القانون، الاختصاض الأصيل في تسيير المرفق العام، كالدولة، والجماعات الإقليمية، 
والمؤسسات العمومية وعلى هذا الأساس، فإن تفويا المرفق العام لا يتحقق إلا إذا صدر 

ذا كان مانظ التفويا أما إ ،عن شخص عام يمل  أصلا سلطة إدارة المرفق العمومي
شخصًا من أشخاض القانون الخاض، فإننا لا نكون بصدد عقد تفويا مرفق عام، إلا في 
الحالة التي يبرم فيها العقد بين شخصين من أشخاض القانون الخاض لحساب وباسم 
شخص عام وتحت إشرافه وتوجيهه، ففي هذه الصورة يظل العقد محتفظًا بطبيعته كتفويا 

 .1امللمرفق الع
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  207أكدت المادة 

يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤوي عن مرفق »وتفويضات المرفق العام 
من و  2«عام أن يقوم بتفويا تسييره إلى مفو  له، وذل  ما لم يوجد حكم تشريعي مخالا

 :تتخذ صورًا متعددة، أهمها ما يأتيأن فوضة يمكن إن السلطة المثم ف
 الدولة -1

تعد الدولة شخصًا معنويًا عامًا، يجوز لها أن تفو  تسيير بعا المرافق العمومية 
ذات الطابع الوطني أو المؤسسات الوطنية أو بعا المرافق الإداريةو غير أن هذا الحق 

 المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسة السيادةلي  مطلقًا، إذ لا يجوز لها تفويا بعا المهام 
                                         

 و132المرجع السابق، ض ،  تسيير المرفق العام والتحولات الجديدةضريفي نادية،  1
 ، السالا الذكرو247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 207المادة أنظر  2
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والسلطة العامة، مثل مرفق العدالة والأمن والدفاو، حتى لا يؤدي ذل  إلى تخلي الدولة عن 
 ، كونها مجالات حساسة تظهر فيها سيادة الدولةو1وظائفها الأساسية

 الجماعات ايقليمية - 2
وذل  حسب نص  أشخاض القانون العامتعد الجماعات الإقليمية، كالولاية والبلدية، من 

ن العام هم الدولة والولاية و أشخاض القان من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  800المادة 
وبالتالي يجوز لها أن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصالظ الممركزة البلدية 

الخاض، متى كان ذل  في  تعهد بتسيير بعا مرافقها العمومية إلى أشخاض من القانون 
 2حدود ما يسمظ به القانون وبما يحقق المصلحة العامة

 المؤسسات العمومية ذات الطابع ايداري   - 3
تعد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من بين الأشخاض العامة التي يمكنها 

اختصاصهاو  ممارسة تفويا المرفق العام، لكونها تضطلع بتسيير مرافق عامة تدخل ضمن
المتضمن  03-06من الأمر رقم  2وقد أشار المشرو إلى هذه المؤسسات ضمن المادة 

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تشمل الإدارات المركزية، والمصالظ غير 
الممركزة، والجماعات الإقليمية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والثقافي 

هني والعلمي والتكنولوجي، وغيرها من المؤسسات العمومية التي يخضع مستخدموها والم
وعليه، يجوز لهذه المؤسسات أن تفو  تسيير بعا مرافقها  3 لأحكام هذا القانون الأساسي

، مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى أشخاض من القانون الخاض أو إلى 
 .وف استغلالهبحسب ما تقتضيه طبيعة المرفق وظر 

                                         
حوالا بديعة، النظام القانوني للتفويا المرفق العام، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، معهد الحقوق والعلوم السياسية،  1

 و19، ض 2020-2019قسم الحقوق، المركز الجامعي باتنة، 
استر، تخصص قانون شهادة المبن شريط أمين، براقوبة ربيع، النظام القانوني لتفويا المرفق العام، مذكرة تخرج لنيل  2

  .67، ض 2019-2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أحمد دراية، أدرار، إداري 
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم من  2المادة أنظر  3

 .2006يوليو  16بتاريخ  ، الصادر46اطية الشعبية، العدد الديمقر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
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 ثانيًا: المفوض ل 
شرط بر واستغلاي المرفق العام من اجل تحقيق المنفعة العامة ييتولى المفو  تسي

 1ان يكون خاضع للقانون الجزائري 
لا يشترط في المفو  له شكل قانوني محدد، إذ يمكن أن يكون شخصًا طبي يًا أو شخصًا 

وقد  ،العام أو من أشخاض القانون الخاض معنويًا، كما يمكن أن يكون من أشخاض القانون 
 المرتبط النشاط المفو  وطبيعة فقشركة، بحسب طبيعة المر  أو مؤسسة أو جم ية يكون 

    2بهو
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  -1

يقصد بها تل  المؤسسات التي تمارس نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا مماثلًا للنشاط الذي 
، وهي تخضع لنظام قانوني مزدوج؛ فهي من جهة تخضع لقواعد القانون العام الأفراديزاوله 

في علاقتها بالدولة، ومن جهة أخر  تخضع لقواعد القانون الخاض في علاقتها بالغيرو 
عات المرتبطة بإنشائها وتنظيمها ويلغائها تدخل في اختصاض القضاء ولذل ، فإن المناز 

الإداري، في حين تخضع بعا تصرفاتها ذات الطبيعة التجارية لقواعد القانون الخاضو 
 3.وهذا ما يجعلها من أكثر الجهات القابلة لتولي تسيير المرافق العامة في إطار التفويا

 الشركات التجارية -2
المفو  له في عقود تفويا المرفق العام شركة تجارية، أي شخصًا  غالبًا ما يكون 

 معنويًا من أشخاض القانون الخاضو ويظهر ذل  بصفة خاصة في المرافق التي تتطلب

                                         
 السالا الذكرو 199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 4المادة أنظر  1
 و132المرجع السابق، ض ، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدةضريفي نادية،  2
العام في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص بن عيسى جماي الدين، بن عبد الله خير الدين، تفويضات المرفق  3

 و41، ض 2022-2021معة محمد خيضر، بسكرة، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جا



 يطار المفاهيمي لتفويض المرفق العام في الخدمة العموميةا  الفصل الأول: 

    15 

خبرة فنية وقدرة مالية ووسائل تنظيمية متطورةو ولذل  فإن اللجوء إلى الشركات التجارية في 
 .1رًا في الواقع العمليمجاي التفويا يعد من أكثر الصور انتشا

 
 شركات الاقتصاد المختلط -3

تعد شركات الاقتصاد المختلط من بين الصور التي قد تسند إليها مهمة تسيير 
المرفق العام، وهي شركات لا تعتبر بالضرورة مشروعات عامة، لأن الدولة ليست دائمًا 

غير أنها تبقى شخصًا معنويًا من أشخاض القانون الخاض،  ،صاحبة الأغلبية في رأسمالها
يشترك في تكوين رأسماله ويدارته أحد أشخاض القانون العام إلى جانب الخواض، بغر  

مشاركة  هذه الشركات أن تكون  ويشترط في ،تحقيق مصلحة ذات نفع عام أو إدارة مرفق عام
 .2هأهدافشؤون المرفق العام وتحقيق  المساهمين موجهة نحو تسيير الأفرادالشخص العام و 

 متعددة، غير أن العنصر الحاسم في أشكالاوعليه، يتضظ أن المفو  له قد يتخذ 
جميع هذه الصور هو قدرته على ضمان حسن تسيير المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة 

 .التي أنشئ من أجلها
 المنتفعون من المرفق العام: ثالثا

المرفق العام الأشخاض الذين يستفيدون من الخدمات التي يقدمها  يقصد بالمنتفعين من
ورغم  ،المرفق العام المفو ، سواء بوصفهم مستعملين مباشرين له أو مستفيدين من نشاطه

أنهم لا يعدون طرفًا في عقد تفويا المرفق العام، إلا أن القانون منحهم مركزًا قانونيًا يهدف 
الغاية الأساسية من إنشاء المرفق العام وتفويضه تتمثل في حمايتهم، بالنظر إلى أن  إلى

 3.تقديم خدمة عمومية ذات جودة لفائدة المرتفقين والمستفيدين

                                         
 و29-28سابق، ض ال المرجع ، النظام القانوني لتفويا المرفق العامبن شريط أمين، براقوبة ربيع،  1
 و29، ض السابقالمرجع ، عبد الله خير الدين، تفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري بن عيسى جماي الدين، بن  2
، 4 ، العدد11د ، المجلمجلة آفاق علمية، تفويا المرفق العام كآلية حديثة لتسيير المرفق العمومي، بن دراجي عثمان 3

  و211ض ، 2019، 2جامعة لونيسي على البليدة 
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 :المطلب الثاني
 تفويبات المرفق العام أشكال

 أشكايلا يقتصر تفويا المرفق العام على صورة قانونية واحدة، وينما يتخذ عدة 
تختلا بحسب طبيعة المرفق المفو ، ومد  تحمل المفو  له للمخاطر، وكيهية تمويل 
المرفق واستغلاله، وكذا طريقة تحديد المقابل المالي المستحق له ويعك  هذا التعدد رعبة 
المشرو في إتاحة صيغ متنوعة تسمظ بتكييف أسلوب التفويا مع خصوصيات كل مرفق 

 .1تحقيق المصلحة العامةعام، بما يضمن حسن تسييره و 
تفويا المرفق العام تكتسي أهمية خاصة، لأنها تسمظ بإبراز التنوو  أشكايإن دراسة 

الذي يميز هذا النظام في التطبيق، كما تساعد على فهم الفوارق القائمة بين صوره المختلفة 
  .من حيي الالتزامات والحقوق والمخاطر وطريقة التمويل

على صور  أولاتفويا المرفق العام تقتضي الوقوف  أشكايوعليه، فإن معالجة 
التقليدية  شكايباعتبارهما من أبرز الأ الإيجارالتفويا التي تقوم على عقدي الامتياز و 

ثم الانتقاي إلى دراسة صور التفويا القائمة على )الفرع الأول( لتسيير المرافق العامة 
صيغ التي كرسها التنظيم الجزائري لتسيير المرفق الوكالة المحفزة والتسيير باعتبارهما من ال

 .)الفرع الثاني(العام وفق طبيعة خاصة 
 اييجارتفويض المرفق العام في إطار عقد الامتياز و  :الفرع الأول

من أبرز صور تفويا المرفق العام وأكثرها  الإيجاريعد كل من عقد الامتياز وعقد 
يتميز بخصوصيات تجعله مختلفًا عن ااخر من شيوعًا في التطبيق، غير أن كلا منهما 

حيي طبيعة التزامات المفو  له ومد  تحمله لنفقات إنشاء المرفق وصيانته وكذا طريقة 
 حصوله على المقابل الماليو

                                         
مجلة ، 199-18والمرسوم التنفيذي  247-15تفويا المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي  أشكايمزيتي فاتظ،  1

 و960، ض 2020 جامعة خنشلة،  ،1، العدد 7المجلد  الأكاديميةالباحف للدرسات 
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 تقتضي التمييز بينهما من حيي الطبيعة القانونية الإيجارإن دراسة عقدي الامتياز و 
وااثار المترتبة عنهما، بالنظر إلى أن الامتياز يمثل الصورة الأكثر اتساعًا في التزامات 

 .يظل شكلًا أبسط من حيي الأعباء الواقعة عليه الإيجارالمفو  له، في حين أن 
وعليه، سيتم التطرق في هذا الفرو إلى تفويا المرفق العام في إطار عقد الامتياز باعتباره 

لتفويا التي يتحمل فيها المفو  له أعباء واسعة في إنشاء المرفق أو من أهم صور ا
باعتباره صورة  الإيجارثم الانتقاي إلى تفويا المرفق العام في إطار عقد ( أولا)استغلاله 

 .)ثانيا(يقتصر فيها دور المفو  له أساسًا على تسيير المرفق وصيانته واستغلاله 
  ر عقد الامتيازتفويض المرفق العام في إطا: أولا

يُعدّ عقد الامتياز من أبرز العقود التي يُستعان بها في تطبيق أسلوب تفويا المرفق 
ويتميز هذا العقد بكون صاحب  ،العام، بل يُعتبر النموذج الأكثر شيوعًا في هذا المجاي

الامتياز لا يقتصر دوره على مجرد تسيير المرفق العام أو استغلاله وينما يمتد أيضًا إلى 
إنشاء الهياكل الأساسية والتجهيزات اللازمة له، بما يضمن حسن سير المرفق بصفة منتظمة 

 وفعالةو
المرفق العام،  ومن ثم فإن عقد الامتياز يمثل صورة متقدمة من صور تفويا 

 و1التفويا أشكايبالنظر إلى اتساو الالتزامات الملقاة على عاتق المفو  له مقارنة بباقي 
 أطراف عقد الامتياز -1

يقوم عقد الامتياز على طرفين أساسيين، يتمثل أولهما في السلطة المفوضة، وهي 
ية، بحسب طبيعة المرفق الجهة الإدارية المختصة التي قد تكون الدولة أو الولاية أو البلد

العام محل التفوياو أما الطرف الثاني فهو صاحب الامتياز وهو الشخص الذي يُعهد إليه 
باستغلاي المرفق العام أو تسييره قد يكون شخصًا طبي يًا أو معنويًا من أشخاض القانون 

                                         
المتضمن تنظيم الصفقات  247-15، قراءة في عقد تفويا المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي رحماني راضية  1

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،4، العدد 36، المجلد حوليات جامعة الجزائرالعمومية وتفويضات المرفق العام، 
 و59ض ، 2022 ، 2البليدة 
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ا للشروط ويتولى صاحب الامتياز إدارة المرفق لمدة محددة وفقً  ،العام أو القانون الخاض
 1المتفق عليها في العقدو

عقد الامتياز بأنه الشكل  05في المادة  199-18وقد عرّف المرسوم التنفيذي رقم  
الذي تعهد بموجبه السلطة المفوضة إلى المفو  له إما بإنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات 

 و2المرفق العامضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله، أو تعهد إليه فقط باستغلاي 

 موضوع عقد الامتياز-2

ينصب موضوو عقد الامتياز أساسًا على تسيير المرفق العام واستغلاله، بحيي يتولى 
المفو  له استغلاي المرفق باسمه وعلى مسؤوليته الخاصة، مع بقائه خاضعًا لرقابة 

كما يشمل العقد التزام صاحب الامتياز بتمويل إنشاء المنشآت والتجهيزات  ،السلطة المفوضة
بالمقابل يستوفي  ،واقتناء الممتلكات الضرورية لاستغلاي المرفق، كلما اقتضى الأمر ذل 

المفو  له أتاو  أو رسوما من مستعملي المرفق، بما يسمظ له بتغطية نفقات الاستغلاي 
 و3دوتحقيق التوازن المالي للعق

 المقابل المالي وجهة التمويل-3

عنصرًا جوهريًا في عقد الامتياز، إذ يمثل المصدر الذي يستند إليه  المقابل المالييشكل 
صاحب الامتياز في استرداد النفقات التي تحملها بمناسبة إنشاء المرفق العام أو استغلالهو 

التي يدفعها المنتفعون بخدمات  وعادة ما يكون هذا المقابل مستمدًا من الرسوم أو الأتاو  
 4على أن 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  5تنص المادة  الإطاروفي هذا  ،المرفق

                                         
 المتعلق بتنظيم 247-15 م الرئاسيالمرفق العام دراسة على ضوء المرسو  سعاد، ابرام اتفاقيات تفويا حافظي 1

 جلة قانون النقل، المتعلق بتفويا المرفق العام، م199-18الصفقات وتفويا المرفق العام والمرسوم التنفيذي 
 د، الجزائر، مخبر متوسطي للدراسات القانونية، جامعة أبو بكر بلقاي ، عدد خاض،9 ، المجلدالميدانية والنشاطات
 و43، ض2022

 السالا الذكرو 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة  2
أكلي ن يمة، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الإداري، كلية  3

 و52ض  ،2014-2013تيزي وزو،  مولود معمري  ، جامعة والعلوم السياسية الحقوق 
  والسالا الذكر 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة  4
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صاحب الامتياز يستطيع استرداد الأعباء المالية التي أنفقها في إنشاء المرفق العام 
 ما يبرز ارتباط الأجر بنتائج الاستغلاي الفعلي للمرفقو واستغلاله

 
 
 عقد الامتيازمدة  -4

تتميز مدة عقد الامتياز بأنها تكون، في الغالب، أطوي من مدة باقي عقود تفويا 
المرفق العام، ذل  بالنظر إلى طبيعة الالتزامات الواقعة على عاتق صاحب الامتياز، خاصة 

 لهذا السبب قد تمتد مدة العقد إلى فترة، ما تعلق منها بإنجاز المنشآت والتجهيزات الأساسية
طويلة تسمظ للمفو  له باسترداد استثماراته وتحقيق التوازن المالي للعقد وفي التشريع 
الجزائري لا يمكن أن تتجاوز مدة عقد الامتياز ثلاثين سنة كحد أقصى، مع إمكانية تمديدها 
مرة واحدة عن طريق ملحق بناءً على طلب من السلطة المفوضة شريطة أن يكون هذا 

نجاز استثمارات مادية جديدة لم تكن واردة في العقد الأصلي، وألا تتجاوز التمديد مبررًا بإ
 1مدة التمديد أربع سنوات كحد أقصىو

عقد الامتياز يعد من أهم صور تفويا المرفق العام، بالنظر إلى ما يمنحه إن 
للمفو  له من دور واسع في إنشاء المرفق العام واستغلاله، وما يترتب عنه من التزامات 

 .الية وفنية وتنظيمية، بما يجعله أداة فعالة لتسيير بعا المرافق العامة وتحسين أدائهام
 اييجار: تفويض المرفق العام في إطار عقد ثانيا

بعد  باعتباره أسلوب ظهر حديثا من أهم صور تفويا المرفق العام الإيجاريُعدّ عقد 
خير لكونه لا يفر  على المفو  له يتميز ببساطة إجراءاته مقارنة بهذا الأ عقد الامتياز،

إنجاز المنشآت الأساسية للمرفق أو اقتناء الممتلكات اللازمة لإقامته، إذ تتولى السلطة 

                                         
المجلة الأكاديمية للبحف  ، عقود تفويا المرفق العام: دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي،فوناس سهيلة 1

 و251، ض 2014السياسية، جامعة بجاية، الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم ، 2، العدد 5المجلد  ، القانوني
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المفوضة تمويل إقامة المرفق بنفسها، بينما يقتصر دور المفو  له على تسييره وصيانته 
 1.واستغلاله وفق الشروط المحددة قانونًا واتفاقًا

 

 المنشآت وأعمال الصيانةمصاريف -1
على أساس تحمل السلطة المفوضة نفقات إقامة المرفق العام  الإيجاريقوم عقد 

وتجهيزه، في حين يلتزم المفو  له بتسيير المرفق وصيانته وضمان حسن سيره وبذل  فإن 
هذا الشكل من التفويا لا يرتب على عاتق المفو  له عبء إنشاء المرفق، وينما يحمّله 

 2ت الاستغلاي والصيانة والأعماي اللازمة لاستمرار أداء الخدمة العمومية بانتظامنفقا
-18الوارد في المرسوم التنفيذي رقم  الإيجارويستفاد هذا المعنى من تعريف عقد 

، الذي يجعله الشكل الذي تعهد بموجبه السلطة المفوضة إلى المفو  له بتسيير 199
اوة سنوية يدفعها للسلطة المفوضة، مع تحمله المخاطر المرفق العام وصيانته، مقابل إت

 3 .وتصرفه لحسابه الخاض وتحت رقابة جزئية منها
 مسؤولية المفوض ل -2

المسؤولية الكاملة عن تسيير المرفق العام في  الإيجاريتحمل المفو  له في عقد 
الحدود التي يرسمها عقد التفويا، كما يتحمل المخاطر المرتبطة بالاستغلاي وتشمل هذه 
المخاطر وفق التنظيم المعموي به، المخاطر التجارية الناشئة عن تذبذب إيرادات الاستغلاي، 

نفقات اللازمة لتسيير المرفق العام فإن والمخاطر الصناعية المرتبطة بأعباء الاستغلاي وال

                                         
مجلة الواحات ، 199-18ه، في ظل المرسوم التنفيذي، أشكال، تفويا المرفق العام مفهومه، اسسه، الراعي العيد 1

 و430ض ، 2020 جامعة غرداية،  ،2، العدد 13، المجلد للبحوث الدراسات
، ض السابقالمرجع  ،199-18ه، في ظل المرسوم التنفيذي، أشكال، أسسه، تفويا المرفق العام مفهومه، الراعي العيد 2

 و430
هو الشكل الذي تعهد من خلاله  الإيجارالسالا الذكر على انه  199-18 رقم  من المرسوم التنفيذي 54تنص المادة  3

صرف المفو  له لحسابه مع السلطة المفوضة للمفو  له تسيير وصيانة المرفق العام مقابل اتاوة سنوية يدفعها لها ويت
  وتحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئية من السلطة المفوضة
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ما  المفو  له لا يعد مجرد منفذ لتعليمات السلطة المفوضة، بل متصرفًا لحسابه الخاض
  .يفسر تحميله تبعات الاستغلاي ونتائجه القانونية والمالية

 أجرة المفوض ل -3
المرفق  تتمثل أجرة المفو  له في المقابل المالي الذي يتحصل عليه من استغلاي

العام، ولا سيما من خلاي تحصيل الأتاو  أو الرسوم من مستعملي المرفق مقابل ذل ، يلتزم 
يرتبط  الإيجارالمالي في عقد  ويتضظ بذل  أن المقابل ،بدفع إتاوة سنوية للسلطة المفوضة
ما ينسجم مع الطبيعة العامة لتفويا المرفق العام التي  1مباشرة بنتائج استغلاي المرفق

  وتجعل أجر المفو  له قائمًا أساسًا على عائدات الاستغلاي

 اييجارمدة عقد -4

به خم   الإيجارحدد المشرو الجزائري مدة اتفاقية تفويا المرفق العام في شكل 
عشرة سنة كحد أقصى، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة عن طريق ملحق، بناءً على طلب 
من السلطة المفوضة واستنادًا إلى تقرير معلل يثبت إنجاز استثمارات مادية غير منصوض 

.عليها في الاتفاقية الأصلية، شريطة ألا تتجاوز مدة التمديد ثلاث سنوات كحد أقصى
2

 

هو عقد إداري تتولى فيه السلطة المفوضة تمويل إقامة المرفق  الإيجارعقد إن وعليه 
العام، بينما يعهد إلى المفو  له بتسييره وصيانته واستغلاله لحسابه الخاض، مع تحمله 
مخاطر الاستغلاي، مقابل تحصيله الأتاو  من المنتفعين ودفعه إتاوة سنوية للسلطة 

وذل  خلاي مدة قابة جزئية من السلطة المفوضة مع تحمل كل المخاطر وتحت ر المفوضة، 
 و3محددة قانونًا
 تفويض المرفق العام في شكل الوكالة المحفزة والتسييرالفرع الثاني 

                                         
 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون  ، تفويا المرفق العام في القانون الجزائري،فوناس سهيلة 1

 و97 ، ض2018-11-26كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 والسالا الذكر 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  4فقرة  54المادة أنظر  2
المرجع ، 199-18والمرسوم التنفيذي  247-15تفويا المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي  أشكايفاتظ مزيتي،  3

 و965السابق، ض 
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، أضاف التنظيم الإيجارالامتياز و إلى جانب تفويا المرفق العام في شكلي 
صورة مستقلة من صور ويعد كل منهما  الوكالة المحفزة والتسيير الجزائري شكلين آخرين هما

تفويا المرفق العام، تتميز بخصوصيات من حيي طبيعة المخاطر وكيهية تمويل المرفق 
 و1هوأسلوب تحديد أجر المفو  ل

وعليه، سيتم التطرق في هذا الفرو إلى تفويا المرفق العام في شكل الوكالة المحفزة 
ثم إلى تفويا  (أولا)ي باعتبارها صيغة يتحمل فيها المفو  له بعا مخاطر الاستغلا

 )ثانيا(المرفق العام في شكل التسيير باعتباره صورة لا يتحمل فيها المفو  له المخاطر 
قبل بيان أوجه الاختلاف بين الوكالة المحفزة والتسيير من حيي المخاطر والتعريفات والمدة 

 .)ثالثا(
 : تفويض المرفق العام في شكل الوكالة المحفزةأولا

من المرسوم التنفيذي رقم  55المشرو الجزائري الوكالة المحفزة بموجب المادة عرّف 
على أنها الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة إلى المفو  له بتسيير 2 18-199

المخاطر التجارية  الإطارالمرفق العام أو بتسييره وصيانته ويتحمل المفو  له في هذا 
ي، فضلا عن المخاطر الصناعية المتصلة بأعباء الاستغلاي المرتبطة بإيرادات الاستغلا

 3.النفقات الناتجة عن تسيير المرفق العام
تمويل يستغل المفو  له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة، التي تتولى بنفسها 

 الذي المالي المقابل أما ،عليه الكاملة وبالرقابة إدارته بسلطة احتفاظها مع العام، المرفق

فيتمثل في أجر تدفعه له السلطة المفوضة مباشرة في صورة منحة  يحصل عليه المفو  له

                                         
مجلة القانون والعلوم ، ناقصاتقراءة في الم يسهيلة، الاليات القانونية لتفويا المرفق المحل عقيل تينهينان، بوترعة1

 و190، ض2025 كلية الحقوق جامعة البويرة،  ،2، العدد 11، المجلد السياسية
 والسالا الذكر 199-18لتنفيذي رقم رسوم اممن ال 55أنظر المادة  2
المتضمن تنظيم الصفقات  199 -18تفويا المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم  أشكايشيخ عبد الصديق،  3

جامعة ، 2، العدد 12، المجلد المجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية واينسانية، العمومية وتفويضات المرفق العام 
 و195، ض  2020يحيى فارس بالمدية، 
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 عند الاقتضاء حصة من تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعماي، تضاف إليها منحة إنتاجية
 1.الأرباح

كما تتولى السلطة المفوضة، بالاشتراك مع المفو  له، تحديد التعريفات التي يدفعها 
ق العام، على أن يقوم هذا الأخير بتحصيلها لفائدة السلطة المفوضة المعنيةو مستعملو المرف

عشر سنوات كحد حدد التنظيم مدة اتفاقية تفويا المرفق العام في شكل الوكالة المحفزة به 
، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بموجب ملحق بطلب من السلطة المفوضة، استنادًا أقصى

جاز استثمارات مادية غير منصوض عليها في الاتفاقية على ألا إلى تقرير معلل يثبت إن
 2.تتجاوز مدة التمديد سنتين كحد أقصى

 ثانيًا: تفويض المرفق العام في شكل التسيير
من المرسوم التنفيذي رقم  56عرّف المشرو الجزائري عقد التسيير بموجب المادة 

المفوضة إلى المفو  له بتسيير ، بأنه الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة 18-199
 3.المرفق العام أو بتسييره وصيانته دون أن يتحمل هذا الأخير أي خطر

في هذا الشكل أيضًا، يستغل المفو  له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة، 
أما أجر المفو  له  ،التي تتولى تمويل المرفق بنفسها مع احتفاظها بإدارته ورقابته الكلية

مباشرة من السلطة المفوضة في صورة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعماي فيدفع 
كما تتولى السلطة المفوضة وحدها تحديد التعريفات التي  ،4تضاف إليها منحة إنتاجية

                                         
 مرفق العام مقابل عقد البوت، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق،بن مناو صلاح الدين ، أسلوب تفويا ال 1

 و23، ض 2025-2024الحاج لخضر،  1تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
  والسالا الذكر 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  55انظر المادة  2
  والسالا الذكر 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  56المادة  أنظر 3
المتضمن تنظيم الصفقات  247-15قراءة في عقد تفويا المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي ، رحماني راضية 4

 و61المرجع السابق، ض  العمومية وتفويضات المرفق العام،
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يدفعها مستعملو المرفق العام مسبقًا ضمن دفتر الشروط، وتحتفظ لنفسها بالأرباح الناتجة 
 1.عن الاستغلاي

جز المرفق، تتولى السلطة المفوضة تعويا المسير بأجر جزافي، بينما وفي حالة ع
يقوم المفو  له بتحصيل التعريفات لفائدة السلطة المفوضة المعنية وقد حدد التنظيم مدة 

 2.اتفاقية تفويا المرفق العام في شكل التسيير به خم  سنوات كحد أقصى
 تسييرثالثًا: أوج  الاختلاف بين الوكالة المحفزة وال

رغم ما يجمع بين عقدي الوكالة المحفزة والتسيير من خصائص مشتركة، لاسيما من 
حيي قيام السلطة المفوضة بتمويل المرفق العام واحتفاظها بإدارته ورقابته وتكليف المفو  

فإنهما يختلفان   3له بتسيير المرفق أو تسييره وصيانته مقابل أجر نسبي مرتبط برقم الأعماي
 من النقاط الأساسية، تتمثل فيما يلي في جملة

  في عقد التسيير لا يتحمل المفو  له المخاطر، بل تعوضه السلطة المفوضة بأجر
جزافي عند حصوي العجز، بينما في الوكالة المحفزة يتحمل المفو  له جميع 

  .المخاطر التجارية والصناعية
 ها المنفردة مسبقًا ضمن دفتر في عقد التسيير تحدد السلطة المفوضة التعريفات بإرادت

 4 .الشروط، أما في عقد الوكالة المحفزة فيتم تحديدها بالاشتراك بين الطرفين
  مدة الوكالة المحفزة أطوي من مدة التسيير، إذ تبلغ عشر سنوات في الأولى، مقابل

  .خم  سنوات فقط في الثانية
                                         

لنيل مذكرة ، 199-18بالراشد أماي، حاج فرشة، تفويضات المرفق العام للجماعات الإقليمية في ظل المرسوم التنفيذي  1
 و26ض ، 2019-2018ورقلة،    ،  كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباحالماستر في القانون  شهادة

 و443المرجع السابق، ض  عقود تفويا المرفق العام،، غواس حسينة 2
المرجع السابق، ض ، 199-18ه، في ظل المرسوم التنفيذي، أشكال، أسسهتفويا المرفق العام مفهومه، الراعي العيد،  3

 و433و  432
زائري، أطروحة مقدمة ، النظام القانوني لاتفاقية تفويا المرفق العام دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والجشباب حميدة  4

-2021دكتور مولاي الطاهر، الثالي، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق، جامعة سعيدة الدكتوراه الطور لنيل شهادة 
 و185ض ، 2022
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تفويا المرفق  أشكاين من يتضظ أن الوكالة المحفزة والتسيير يمثلان شكلين متطوري
وعلى مد  تدخل  العام، غير أن التمييز بينهما يقوم أساسًا على م يار تحمل المخاطر

 .السلطة المفوضة في تحديد شروط الاستغلاي والتعريفات ونتائج الاستغلاي المالي
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 المبحف الثاني
 مفهوم الخدمة العمومية

القانون الإداري، باعتبارها الأداة التي تحتل الخدمة العمومية مكانة محورية في 
كما أن  ،تتجسد من خلالها وظيفة الدولة في إشباو الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة

الذي يمارس فيه وهو إطار الخدمة  الإطاردراسة تفويا المرفق العام لا تكتمل إلا ببيان 
العام إلى تحقيقها والنتيجة التي  العمومية لأن هذا الأخير يمثل الغاية التي يسعى المرفق

 .يستهدف التفويا تحسينها والارتقاء بها
إن الإحاطة بمفهوم الخدمة العمومية تقتضي الوقوف على مدلولها وخصائصها 

التي  هدافها، ثم بيان الضمانات التي تكفل تحقيق تفويا المرفق العام والأأهدافوأنواعها و 
 .ريرمي إليها هذا الأسلوب في التسيي

الوقوف على تعريف الخدمة العمومية  أولاوعليه، فإن معالجة هذا المبحي تقتضي  
ثم الانتقاي إلى دراسة )المطلب الأول( ها أهدافمن خلاي بيان مفهومها وخصائصها وأنواعها و 

التي يرمي إليها في مجاي تحسين الخدمة  هدافضمانات تحقيق تفويا المرفق العام والأ
 .الثاني( )المطلبالعمومية 
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 المطلب الأول
 تعريف الخدمة العمومية

يمثل تحديد مفهوم الخدمة العمومية خطوة أساسية لفهم طبيعة النشاط الذي تمارسه 
الإدارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة، كما يسمظ بتمييز هذا النشاط عن غيره من 

على تعريفها فقط، بل تمتد الأنشطة الخاصة أو العادية ولا تقتصر دراسة الخدمة العمومية 
ها، لأن هذه العناصر تكشا عن مضمونها الحقيقي أهدافإلى بيان خصائصها أنواعها و 
 .ووظيفتها القانونية والاجتماعية

إن فهم الخدمة العمومية يقتضي التدرج من بيان المقصود بها وخصائصها الأساسية، 
تحقيقها، حتى تتضظ طبيعتها ومجالها  التي تسعى إلى هدافإلى تحديد أنواعها المختلفة والأ

  ووآثارها في الواقع الإداري والاجتماعي
وعليه، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى تعريف الخدمة العمومية وبيان خصائصها 

التي تسعى  هدافثم الانتقاي إلى دراسة أنواو الخدمة العمومية والأ)الفرع الأول( الأساسية 
 .الثاني()الفرع إلى تحقيقها 
 وخصائصها تعريف الخدمة العمومية :الفرع الأول

تعد الخدمة العمومية من أكثر المفاييم اتصالا بنشاط الإدارة، لأنها تجسد الوسيلة 
غير أن  1والجماعات الأفرادالتي تعتمدها الدولة والهيئات العامة من أجل تلبية حاجات 

بل تقتضي كذل  إبراز خصائصه التي تميزه الإحاطة بهذا المفهوم لا تكتمل بمجرد تعريفه، 
 .عن غيره من الأنشطة، وتكشا عن طبيعته القانونية والاجتماعية

                                         
عبد الكريم عاشور دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية الامريكية والجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير  1

منتوري  الإخوةفي العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص الديمقراطية والرشادة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 و40، ض 2010-2009قسنطينة، 
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لقد اهتم الفقه والتشريع بتحديد المقصود بالخدمة العمومية، لما لهذا المفهوم من دور 
كما أن إبراز خصائص الخدمة  ،في تحديد مجاي تدخل الإدارة وضبط الغاية من نشاطها

  .والمبادئ التي تحكم أداءها عمومية يساهم في توضيظ الأس  التي تقوم عليهاال
وعلى هذا الأساس، سيتم التطرق في هذا الفرو إلى تعريف الخدمة العمومية من خلاي بيان 

ثم الانتقاي إلى خصائص الخدمة العمومية باعتبارها ( أولا)مدلولها الفقهي والتشريعي 
 )ثانيا(.العناصر التي تميزها عن باقي الأنشطة 

 : تعريف الخدمة العموميةأولا

يقصد بالخدمة العمومية تل  العلاقة التي تربط الإدارة العامة بالمواطنين من خلاي 
الإدارية والمنظمات العامة، بما سعيها إلى تلبية حاجاتهم ويشباو متطلباتهم، بواسطة الهيئات 
  1يحقق المصلحة العامة ويجسد دور الدولة في خدمة المجتمع

وعلى مستو  التشريع الجزائري، حاوي المشرّو وضع تعريف للخدمة العمومية في 
فقرتها  7حيي نصت المادة  04-14وذل  بموجب القانون رقم  مجاي السمعي البصري 
نشاط الاتصاي السمعي  2العمومية في مجاي السمعي البصري هيالسادسة على أن الخدمة 

البصري ذي المنفعة العامة الذي يضمنه كل شخص معنوي يستغل خدمة الاتصاي السمعي 
كما نصت   ²الاستمرارية ،التكيّف ،الموضوعية ،البصري في ظل احترام مبادئ المساواة 

للسمعي البصري يتكون من الهيئات من القانون نفسه على أن القطاو العمومي  8المادة 
والمؤسسات التي تمتل  فيها الدولة جميع الأسهم وتمارس مهام الخدمة العمومية في إطار 

  و3المنفعة العامة

                                         
  و455، ض 2001ابت عبد الرحمان إدري ، المدخل الحديي في الإدارة العامة، الدار الجام ية، دون بلد نشر، ث 1
، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الجريدة 2014فبراير  24المؤرخ في  04-14القانون رقم من  7المادة أنظر  2

 .2014مارس  23بتاريخ  ، الصادر16راطية الشعبية، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمق
 ومن نف  القانون  8انظر المادة  3
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الخدمة العمومية بأنها كل  والإدارة الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامةكذل  عرّف 
و وانطلاقًا من هذه 1  تحت سلطة الإدارةخدمة أو نشاط مرتبط بالمصلحة العامة ويؤد

التعاريف، يتبين أن الخدمة العمومية تقوم أساسًا على عنصرين جوهريين: أولهما ارتباطها 
بإشباو حاجات ذات منفعة عامة، وثانيهما صدورها عن السلطات العمومية بصورة مباشرة 

  و2أو غير مباشرة

 خصائص الخدمة العموميةثانيا: 
ة العمومية بجملة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الأنشطة تتميز الخدم

تستهدف تلبية الحاجات الضرورية للأفراد والجماعات، كما تقوم على الاستمرارية،  أولافهي 
أي وجوب أدائها بانتظام ودون انقطاو مهما كانت الظروفو وتتميز أيضًا به الملاءمة، أي 

  و3 أن تكون مناسبة لحاجات المستفيدين ومتطلبات الواقع
ذين يتصلون بالمصالظ العمومية، ومن خصائصها كذل  المساواة بين جميع الأشخاض ال

دون اشتراط صفة معينة أو تمييز بينهم، فضلًا عن إتاحتها لجميع أفراد المجتمع بصورة 
عادلة، وتمكين كل فرد يحتاجها من الانتفاو بها ضمن الشروط القانونية المحددة كما أن من 

  .المساواة  يها على قدمصوي أفراد المجتمع علخصائصها المساواة في تقديم الخدمة العامة وح
 الخدمة العمومية أهدافالفرع الثاني: أنواع و 

إذا كان تعريف الخدمة العمومية وخصائصها يوضحان طبيعتها العامة، فإن بيان 
ها يسمظ بفهم صورها المختلفة والوظائا التي تؤديها في المجتمع فالخدمة أهدافأنواعها و 

                                         
تضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ ي، 2012ديسمبر  11مؤرخ في  415-12مرسوم رئاسي رقم  1

ئرية الديمقراطية لجزا، الجريدة الرسمية للجمهورية ا2011يناير  31الخدمة العامة والإدارة المعتمد بأدي  أبابا بتاريخ 
 .5، ض 2012ديسمبر  16بتاريخ  ، صادر68الشعبية، عدد 

ماي  08قوادري عائشة، شيروف سارة، دور الاتصاي الخارجي في تحسين الخدمة العمومية، مذكرة ماستر، جامعة  2
  .53و  53 ضض  ، 2016/2017، قالمة  1945

 و54ض المرجع  نفسه، سارة، دور الاتصاي الخارجي في تحسين الخدمة العمومية،  قوادري عائشة، شيروف 3
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وو بحسب طبيعة النشاط، طبيعة الخدمة المقدمة، العمومية لا تتخذ نمطًا واحدًا، بل تتن
 ها بتعدد الحاجات التي ترمي إلى إشباعهاأهدافوكيهية تمويلها كما تتعدد 

الخدمة العمومية  أشكايإن تعدد صور تدخل الإدارة في الحياة العامة أد  إلى تنوو 
التي ترمي إلى تحقيقها  هدافواختلاف مجالاتها وهو ما يقتضي بيان أهم أنواعها ثم إبراز الأ

  .في إطار خدمة المجتمع وصون المصلحة العامة
وعلى هذا الأساس، سيتم التطرق في هذا الفرو إلى أنواو الخدمة العمومية بحسب 

الخدمة العمومية  أهدافثم الانتقاي إلى ( أولا)طبيعة الخدمة والنشاط وطريقة تحمل تكلفتها 
 )ثانيا(.دارة إلى تحقيقها من خلاي هذا النشاط باعتبارها الغايات التي تسعى الإ

 : أنواع الخدمة العموميةأولا
يمكن تصنيف الخدمة العمومية وفق عدة اعتبارات فمن حيي طبيعة الخدمة المقدمة، 

 1: تنقسم إلى
فالخدمات الفردية هي تل  التي يتحصل عليها الفرد  .خدمات فردية وخدمات جماعية 

بصفة مستقلة، كالرعاية الصحية، حيي يطلبها الشخص لنفسه وينتفع بها مباشرةو أما 
في إطار جماعي دون حاجة إلى طلب  الأفرادالخدمات الجماعية، فهي التي يستفيد منها 
  .فردي مباشر، مثل خدمات الإدارة العمومية

النشاط تنقسم الخدمة العمومية إلى خدمات إدارية وهي التي تقدمها ومن حيي طبيعة 
الإدارة العمومية أو المرافق العمومية الإدارية سواء على المستو  المركزي أو المحلي، مثل 

 خدمات الحالة المدنية بالبلدياتو
كما تشمل الخدمات الاجتماعية والثقافية التي تقدمها المؤسسات العمومية ذات  

 ابع الاجتماعي والثقافي، مثل التعليم الإلزامي، الخدمات ذات الطابع الاقتصادي أوالط

                                         
سليمان نسرين، تسيير الخدمات العامة المحلية، دراسة حالة ولاية تلمسان، أطروحة دكتوراه في العلوم التسيير، كلية  1

 و26و  25، ض 2018-2017العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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الصناعي والتجاري التي تقدمها المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، مثل خدمات المياه 
  .1والكهرباء والغاز

أما من حيي تحمل تكلفة الخدمة، فإن الخدمة العمومية تتخذ ثلاث صور: فقد تكون 
خدمة بمقابل، يتحمل المستفيد تكلفتها كاملة ومباشرة، مثل الهاتا العمومي وكهرباء المنازي 

إنارة الشوارو والأمن  و تكون خدمة مجانية تتحمل الخزينة العمومية تكلفتها كليًا، مثل
تكون خدمة مدعمة، يشترك في تحمل تكلفتها المستفيد والدولة معًا كما هو الحاي العمومي و 

  وبة للنقل العموميبالنس
 الخدمة العمومية أهداف: ثانيا

تهدف الخدمة العمومية إلى تحقيق مجموعة من الغايات الأساسية التي تعك  وظيفتها 
الاجتماعية والقانونية فهي ترمي إلى تكري  المساواة بين أفراد المجتمع في الاستفادة من 

مو والتقدم الاجتماعي من خلاي البرامج والخدمات المتاحة، كما تسعى إلى تحقيق الن
المشاريع ذات المنفعة العامةو وتعمل كذل  على ترسيخ قيم الأخذ والعطاء وتحقيق النفع 

  اونونية والتنظيمية والعمل بمقتضاهالعام واحترام القواعد القا
الخدمة العمومية في تلبية الحاجات ذات المنفعة العامة، فضلا عن القيام  أهدافكما تتمثل 

 و2المشروعات والبرامج المختلفة التي يحتاجها المحيط الاجتماعيب
  

                                         
، 1، المجلدمجلة الاقتصاد والتنمية الريفيةلعمومية، جبلي هد ، أساليب تسيير المرفق العام ودواعي تحسين الخدمة ا 1

 و33، ض 2021جامعة قسنطينة،  ،1العدد 
، مذكرة ماستر في 2019إلى  2014أبحري عبد النور، أزمة الخدمة العمومية في ظل النظام الإداري الجزائري من  2

 و 4و  3 ض ، ض2018/2019العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 طلب الثانيالم
  أهدافضمانات تحقيق تفويض المرفق العام و  

إن الحديي عن دور تفويا المرفق العام في تحسين الخدمة العمومية لا يقتصر 
التي  على بيان تعريف هذا الأسلوب أو صوره، بل يقتضي كذل  الوقوف على الضمانات

التي يسعى هذا النظام إلى  هدافتكفل حسن سير المرفق العام في ظل التفويا والأ
تحقيقهاو فالتفويا لا يكون مشروعًا وفعالا إلا إذا ارتبط بجملة من المبادئ التي تحكم أداء 
المرفق العام، كما لا تقاس أهميته إلا بقدر ما يحققه من نتائج إيجابية بالنسبة إلى المرفق 

 .ته وبالنسبة إلى المرتفقينذا
ه تسمظ بإبراز الجانب العملي أهدافإن دراسة ضمانات تحقيق تفويا المرفق العام و 

والوظيفي لهذا النظام لأنها تكشا من جهة عن المبادئ التي يجب احترامها أثناء تنفيذ 
 العموميةالتفويا ومن جهة أخر  عن الغايات التي يرمي إليها في مجاي تحسين الخدمة 

وعليه، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى ضمانات تحقيق تفويا المرفق العام من خلاي 
تفويا  أهدافثم الانتقاي إلى  الفرع الأول(المبادئ التي تحكم سير المرفق العام المفو  )

  .ي(الفرع الثان) المرفق والمرتفقين العمومية بالنسبة إلى المرفق العام ودوره في تحسين الخدمة
 : ضمانات تحقيق تفويض المرفق العامالأول الفرع

يقوم تفويا المرفق العام على مجموعة من الضمانات التي ترمي إلى المحافظة 
على طبيعة المرفق العام وضمان حسن سيره بانتظام واطراد حتى في حالة إسناد تسييره إلى 

 المفو  لهو
عليها الفقه والقضاء الإداري، سواء وتتمثل هذه الضمانات في المبادئ التي استقر  

كانت تقليدية ارتبطت بالنظرية العامة للمرفق العام أو حديثة فرضتها التحولات الاقتصادية 
 .والاجتماعية والإدارية المعاصرة
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إن ضمان فعالية تفويا المرفق العام لا يتحقق إلا بإخضاعه لجملة من المبادئ 
واستمرار الخدمة العمومية وجودتها ولهذا يقتضي الأمر التي تكفل احترام المصلحة العامة 

التمييز بين المبادئ التقليدية التي شكلت الأساس التاريخي لسير المرفق العام والمبادئ 
 .الحديثة التي أفرزتها متطلبات النجاعة والشفافية والجودة

العام باعتبارها وعليه، سيتم التطرق في هذا الفرو إلى المبادئ التقليدية لسير المرفق 
ثم  (أولا)الضمانات الأساسية لاستمرار الخدمة والمساواة في الانتفاو بها وقابليتها للتكيّف 

الانتقاي إلى المبادئ الحديثة لسير المرفق العام التي تقوم على الشفافية والنوعية والفعالية 
 .)ثانيا(الاقتصادية والاجتماعية 

 مرفق العام: المبادئ التقليدية لسير الأولا
تتمثل المبادئ التقليدية لسير المرفق العام في مجموعة القواعد الأساسية التي استقر 

القانوني الضامن لانتظام المرفق العام  الإطارعليها الفقه والقضاء الإداري والتي تشكل 
لعام، واستمراره في أداء وظائفهو وتتمثل هذه المبادئ أساسًا في مبدأ استمرارية سير المرفق ا

 مبدأ المساواة في الانتفاو بالخدمة العمومية ومبدأ قابلية المرفق العام للتكيّف
من المرسوم الرئاسي  209كرس المشرّو الجزائري هذه المبادئ صراحة في المادة  
حين نص على خضوو المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضه، على  2471-15رقم 

الخصوض لمبادئ الاستمرارية والمساواة وقابلية التكيفو ويُفهم من ذل  أن هذه المبادئ 
 و2تمثل الضمانات الأساسية التي تحكم سير المرفق العام المفو 

 
 
 

                                         
 ، السالا الذكرو247-15الرئاسي رقم  من المرسوم 209المادة أنظر  1
 ، 1 المجلد ،والقانونية التاريخية للدراسات المجلة الجزائريةالجزائر،  في العام مفاييمية للمرفق ةالكريم، نظر  عبد منصور بن 2

 و183و  180، ض 2016، المركز الجامعي تندوف،  جوان 2العدد 
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 مبدأ استمرارية سير المرفق العام -1
يعد مبدأ الاستمرارية من أبرز المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام ويقصد به 
وجوب سير هذا الأخير بانتظام واطراد، دون انقطاو أو تأخير، بالنظر إلى اتصاله بحاجات 

 عامة وأساسية لا تحتمل التعطيل، كالأمن والصحة والمياه والطاقة والنقلو 
متكاملين أولهما سياسي ودستوري، يتمثل في ضرورة يستند هذا المبدأ إلى مدلولين 

استمرار الدولة في أداء وظائفها وثانيهما اجتماعي، يرمي إلى تفادي الفوضى وضمان 
 و 1استقرار الحياة العامة

يترتب على هذا المبدأ التزام الجهة المكلفة بتسيير المرفق العام، سواء كانت شخصًا 
لعادي والمنتظم للخدمة العمومية لذل  فإن كل تعطيل غير عامًا أو خاصًا، بضمان السير ا

مشروو أو إغلاق غير مبرر أو تأخير في أداء الخدمة قد يرتب مسؤولية الإدارة أو المفو  
له، يؤدي إلى إبطاي الأعماي الصادرة بالمخالفة لهذا الالتزام، فضلًا عن إمكان التعويا 

 على أساس المسؤولية الإداريةو
هذا المبدأ على المفو  له اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمواجهة  كما يفر  

الطوارئ التي قد تم  السير العادي للمرفق، باستثناء الحالات التي يجيز فيها القانون 
 2 .الانقطاو، كالقوة القاهرة أو الانقطاو الاستعجالي أو الظروف الخاصة المحددة تنظيمًا
التزامات ويترتب على مبدأ الاستمرارية أيضًا آثار قانونية مهمة، سواء من حيي 

الممنوحة لهو فمن جهة، يلتزم هذا الأخير  الحقوق والامتيازاتأو من حيي  المفوض ل 
باحترام النصوض القانونية والتنظيمية والتعاقدية التي تحكم سير المرفق، وباتخاذ جميع 

استمرارهو ومن جهة أخر ، يتمتع ببعا الامتيازات التي تمكنه من الوسائل الكفيلة بضمان 

                                         
، ض 2004، القانون الإداري: التنظيم الإداري والنشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الصغيربعلي محمد  1

  و221
من المرسوم الرئاسي  209في أحكام نص المادة  قراءةزماي صالظ، مبادئ تفويا المرفق العام في التشريع الجزائري  2

 و505، ض 2018 جامعة الجزائر بن يوسا بن خدة،  ،32العدد ، 1المجلد  حوليات جامعة الجزائر،، 15-247
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تنفيذ التزاماته، من بينها الحماية القانونية وحق الاستئثار بالنشاط المفو ، إضافة إلى حقه 
في المطالبة بالتوازن المالي لعقد التفويا، باعتباره من المبادئ الأساسية في العقود الإدارية 

  واستمرار التعاون مع السلطة المفوضة في ظروف عادلة والوسائل التي تكفل
 مبدأ المساواة في الانتفاع بالخدمة العمومية -2

يقضي مبدأ المساواة بضرورة تمكين جميع المنتفعين الموجودين في أوضاو قانونية 
ويستند هذا المبدأ  1متماثلة من الاستفادة من خدمات المرفق العام دون تمييز غير مشروو

أساس دستوري راسخ في النظام القانوني الجزائري، إذ يقر الدستور مبدأ المساواة بين  إلى
المواطنين أمام القانون وعدم جواز التمييز بسبب الميلاد أو العرق أو الجن  أو الرأي أو أي 
ظرف شخصي أو اجتماعي كما يجد هذا المبدأ تطبيقاته في مجالات أخر ، كالمساواة أمام 

 2.عامة والوظائا العامة والضرائبالأعباء ال
غير أن المساواة أمام المرفق العام لا تعني التطابق المطلق في جميع أوضاو المنتفعين 
وينما تعني إخضاعهم للقواعد نفسها متى تماثلت مراكزهم القانونية ومن ثم، فإن الإخلاي بهذا 

سلطة، خاصة وأن المساواة المبدأ قد يؤدي إلى إبطاي القرار الإداري المشوب بتجاوز ال
 3قيمة دستورية  ذات  بل هي ليست مجرد قاعدة تنظيمية

 مبدأ قابلية المرفق العام للتكيّف-3
يقصد بمبدأ قابلية المرفق العام للتكيّف ضرورة مسايرة المرفق العام للتحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والتقنية حتى يبقى قادرًا على تلبية حاجات المنتفعين على نحو 

                                         
، مجلة أبحاث قانونية وسياسيةالنظام القانوني لتفويضات المرفق العام في الجزائر،  وافي محمد، جميلة قدودو، تطور 1

 و1313ض ، 2022جوان  جامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت،  ،1، العدد 7المجلد 
تعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في ي، 2020ديسمبر  30مؤرخ في  442-20 رئاسي رقممرسوم  2

ديسمبر  30بتاريخ  ، صادر82راطية الشعبية، عدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمق2020استفتاء أوي نوفمبر 
2020. 

 و448المرجع السابق، ض  عقود تفويا المرفق العام،، غواس حسينة 3
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كرس المشرّو الجزائري هذا المبدأ ضمنيًا في عدد من النصوض التنظيمية  ،1ملائم وفعاي
تكييف مهامها ويياكلها مع احتياجات المواطنين وبالسهر على تحسين التي ألزمت الإدارة ب

نوعية الخدمات العمومية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن ويعك  هذا المبدأ الطبيعة 
 2 .الديناميكية للمرفق العام إذ لا يجوز أن يظل جامدًا أمام التحولات التي يشهدها المجتمع

تزام المفو  له باتخاذ التدابير اللازمة لتكييف المرفق مع يترتب على هذا المبدأ ال
موضوو التفويا ومتطلبات المنفعة العامة، دون أن يمتد ذل  إلى ما يحقق مصالحه 

المقابل، تحتفظ السلطة المفوضة بسلطة تعديل تنظيم المرفق أو شروط  في الخاصة وحدها
ذل ، بما في ذل  تعديل أوقات العمل  استغلاله أو حتى إنهائه متى اقتضت المصلحة العامة

كما أن المنتفعين لا يملكون حقًا مكتسبًا في الإبقاء على  يأو الرسوم أو شروط الانتفا
  .3التنظيم القانوني للمرفق على حاله، لأن المرفق العام بطبيعته قابل للتطور والتغيير

في تقدير مد  ملاءمة  أما من جهة الرقابة القضائية، فإن القضاء الإداري لا يتدخل
خاصة عند وجود خطأ جسيم في  تدابير التكييف إلا في حدود الرقابة على المشروعية

التقدير أو مخالفة لنص قانوني يقيد سلطة الإدارة في هذا المجاي وعلى هذا الأساس، يشكل 
رها في مبدأ التكيّف ضمانة أساسية لتطوير المرافق العامة وتحسين أدائها بما يضمن استمرا

تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها وهي خدمة المصلحة العامة في صورة متجددة 
  4.وملائمة
 : المبادئ الحديثة لسير المرفق العامثانيا 

أفرزت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي عرفتها الجزائر تطورًا في 
طرق تسيير المرافق العامة، فلم تعد المبادئ التقليدية وحدها كافية لضمان حسن أداء المرفق 

                                         
 و233 المرجع السابق، ض ، عقود تفويا المرفق العام: دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي ،فوناس سهيلة 1
، التسيير المفو  لمرفق الري في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الطور الثالي في نايل صونيا 2

 و81ض  ،2017زائر، جالحقوق، جامعة العربي التبسي، ال
 و448المرجع السابق، ض  عقود تفويا المرفق العام،، غواس حسينة 3
 و182ض المرجع السابق، تفويا المرفق العام كآلية حديثة لتسيير المرفق العمومي،بن دراجي عثمان،  4
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العام، بل أصبظ من الضروري تدعيمها بجملة من المبادئ الحديثة التي تستجيب لمتطلبات 
وفي هذا السياق، شكّل كل من المرسوم الرئاسي رقم  1الرقابة والشفافية، ودةالج، النجاعة

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمرسوم التنفيذي  15-247
التفويا  رجعي الأبرز لتكري  آليةالم الإطارالمتعلق بتفويا المرفق العام،  199-18رقم 

ا في التشريع الجزائريو وتندرج ضمن هذه المبادئ الحديثة، على وضبط المبادئ المنظمة له
  و2وجه الخصوض، مبدأ الشفافية، ومبدأ النوعية، ومبدأ الفعالية الاقتصادية والاجتماعية

 مبدأ الشفافية في إبرام عقود التفويض وتنفيذها -1
العام ويجد يعد مبدأ الشفافية من أهم المبادئ الحديثة التي تحكم تفويا المرفق 

ففي مرحلة الإبرام،  تطبيقه سواء في مرحلة إبرام اتفاقية التفويا أو في مرحلة تنفيذها
يقتضي هذا المبدأ وضوح الإجراءات المتبعة في اختيار المفو  له من بين المتعهدين، بما 

أما في مرحلة التنفيذ فإنه يظهر في صورة التزام يقع على  3يضمن النزاهة وتكافؤ الفرض
عاتق المفو  له، يتمثل في تمكين السلطة المفوضة والمنتفعين من الاطلاو على كيهية 
تسيير المرفق العام، وعلى مستو  الخدمات المقدمة، والرسوم المطبقة، ومد  احترام 

 4 .المعايير التعاقدية والقانونية
فع، الذي له وتبرز أهمية هذا المبدأ في كونه يحقق نوعًا من التوازن بين مصلحة المنت

الحق في معرفة كيهية أداء المرفق العام لمهامه، ومصلحة المفو  له، الذي قد يميل إلى 
التحفظ بشأن بعا الجوانب المتعلقة بأساليب التسيير أو وضعيته الاقتصاديةو ولهذا 
السبب، ألزم المشرّو الجزائري المفو  له، في بعا النصوض الخاصة، بتقديم تقارير 

نوية تسمظ للسلطة المفوضة بمراقبة شروط تنفيذ التفويا وتقييم جودة الخدمات دورية أو س
                                         

 و26المرجع السابق، ض  النظام القانوني للتفويا المرفق العام،حوالا بديعة،  1
 السالا الذكرو، 199-18والمرسوم التنفيذي رقم  247-15المرسوم الرئاسي رقم  2
 446المرجع السابق، ض  عقود تفويا المرفق العام،، غواس حسينة 3
من المرسوم الرئاسي  209في أحكام نص المادة  قراءةزماي صالظ، مبادئ تفويا المرفق العام في التشريع الجزائري  4

 و510السابق، ض المرجع  ،15-247
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وما ورد كذل  في بعا  1من قانون المياه 109المقدمة ومن ذل  ما نصت عليه المادة 
دفاتر الشروط الخاصة بقطاعات المواصلات والاتصالات وعليه فإن الشفافية لا تعد مجرد 

  وقانونية فعلية لحسن تسيير المرفق العام المفو قيمة أخلاقية، بل تمثل ضمانة 
 مبدأ النوعية في أداء خدمات المرفق العام-2

يرتبط مبدأ النوعية بحق المنتفع في الحصوي على خدمة عمومية جيدة، تؤد  وفق 
ويُعد هذا المبدأ امتدادًا طبي يًا لمبدأ  2مستو  مقبوي من الجودة وبأفضل الشروط الممكنة

كما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ قابلية المرفق العام للتكيف والتطور، لأن تحسين الشفافية، 
نوعية الخدمة لا يتحقق إلا من خلاي تحديي وسائل الأداء ومسايرة التطور التقني 
والتنظيمي ومن ثم، فإن الغاية من هذا المبدأ ليست مجرد تقديم الخدمة وينما تقديمها بطريقة 

 3 .جيب لحاجات المنتفعين وتوقعاتهمفعالة ومرضية تست
وجد هذا المبدأ أساسه في عدد من النصوض القانونية والتنظيمية، لاسيما تل  التي 
تلزم المفو  له أو صاحب الرخصة بتوفير خدمات تستجيب للمقايي  والمعايير الدنيا 

لمرافق العامة المحددة قانونًا أو تعاقدًا ولذل  يظهر تطبيق هذا المبدأ بصورة أوضظ في ا
ذات الطابع الاقتصادي، بحكم اتصالها المباشر بالجودة التقنية وبمقايي  الأداء والفعالية، 
مقارنة بالمرافق الإدارية التي يظل فيها عنصر الجودة حاضرًا لكن بصورة أقل ارتباطًا 

ؤشرات التي بالمنافسة والمعايير التقنية وبناءً عليه، فإن النوعية أصبحت اليوم من أهم الم
  ويقاس بها نجاح تفويا المرفق العام

                                         
المؤرخ  12-05القانون رقم من .لا سيما الأحكام المتعلقة برقابة تنفيذ تفويا الخدمة العمومية وتقييمه 109المادة أنظر  1

، الصادرة بتاريخ 60الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  ، المتعلق بالمياه2005أوت  04في 
 .2005 سبتمبر 04

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام 199-18، تفويا المرفق العام، في ضوء المرسوم التنفيذي جيلالي عكورة 2
، 2019-2018تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

 و34ض 
 و446المرجع السابق، ض  لمرفق العام،عقود تفويا اغواس حسينة،  3
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 مبدأ الفعالية الاقتصادية والاجتماعية-3

يقوم مبدأ الفعالية الاقتصادية والاجتماعية على فكرة مفادها أن تفويا المرفق العام 
لا يراد به فقط تخهيف العبء عن الإدارة، بل يهدف أيضًا إلى تحقيق مردودية أفضل 

و ويستند هذا المبدأ 1مع المحافظة في الوقت نفسه على وظيفته الاجتماعيةللمرفق العام، 
إلى اعتبارات متعددة، من بينها النمو الديمغرافي المتزايد، وارتفاو حاجات المواطنين، 
وصعوبة استجابة الدولة منفردة لهذه المتطلبات بالاعتماد فقط على الموارد العموميةو لذل  

يا وسيلة عملية لاستقطاب الاستثمار، والاستفادة من قدرات القطاو أصبظ اللجوء إلى التفو 
  .2الخاض أو غيره من الهيئات القادرة على تحقيق النجاعة في التسيير

تتجلى الفعالية الاقتصادية في قدرة المفو  له على تعبئة الموارد المالية والتقنية 
ء عن الخزينة العمومية ويعزز وتسيير المرفق بأسلوب أكثر مردودية، بما يخفا الأعبا

 استغلاي البنى التحتية العمومية على نحو أفضلو
أما الفعالية الاجتماعية، فتتمثل في استمرار المرفق العام في أداء خدماته لفائدة  
على نحو عادي ومنتظم وفق الشروط التي تحكمه وبما يضمن تحقيق الأمن  الأفراد

من ثم، فإن هذا المبدأ يفر  على المكلا بتسيير و  3الاجتماعي وصون المصلحة العامة
المرفق العام التزامًا بتحقيق الخدمة بأفضل الوسائل وأحسن الشروط، حتى لو لم يرد دائمًا 
بصياغة صريحة في النصوض القانونية إذ يمكن أن يكرس ضمن دفاتر الشروط أو البنود 

  .التعاقدية بحسب طبيعة كل مرفق عام

مبادئ الحديثة لسير المرفق العام لم تعد تقتصر على مجرد ضمان بذل  يتضظ أن ال
انتظام الخدمة واستمرارها، بل تجاوزت ذل  لتشمل متطلبات الشفافية والجودة والنجاعة 

                                         
 و35ض ، 2019المرجع السابق،  ،199-18تفويا المرفق العام، في ضوء المرسوم التنفيذي جيلالي عكورة،  1
من المرسوم الرئاسي  209في أحكام نص المادة  قراءةمبادئ تفويا المرفق العام في التشريع الجزائري ، زماي صالظ 2

 و511السابق، ض المرجع  ،15-247
من المرسوم الرئاسي  209في أحكام نص المادة  قراءةمبادئ تفويا المرفق العام في التشريع الجزائري ، زماي صالظ 3

 و512المرجع نفسه، ض  ،15-247
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الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل من تفويا المرفق العام آلية أكثر قدرة على التوفيق 
  1.الحدييبين المصلحة العامة ومتطلبات الأداء 

 تحسين الخدمة العمومية لتفويض المرفق العام  أهداف: الفرع الثاني
لا يرمي تفويا المرفق العام إلى مجرد نقل مهمة التسيير من السلطة العامة إلى 

التي تنعك  على أداء المرفق  هدافالمفو  له، بل يستهدف بالأساس تحقيق جملة من الأ
التفويا تسمظ  أهدافالعام وعلى مستو  الخدمات المقدمة للمرتفقينو ومن ثم، فإن دراسة 

 .بإبراز جدواه العملية، وتوضظ الكيهية التي يمكن أن يساهم بها في تحسين الخدمة العمومية
بل تمتد أيضًا  تفويا المرفق العام لا تقتصر على المرفق العام في ذاته، أهدافإن 

إلى المرتفقين باعتبارهم المستفيد النهائي من الخدمة العموميةو لذل  تقتضي دراسة هذا الفرو 
التي يحققها التفويا بالنسبة إلى المرفق العام، وتل  التي تظهر آثارها  هدافالتمييز بين الأ

  .بالنسبة إلى المرتفقين
تفويا المرفق العام بالنسبة إلى  أهدافوعليه، سيتم التطرق في هذا الفرو إلى 

ثم الانتقاي إلى ( أولا)المرفق من خلاي إبراز آثاره المالية والتنظيمية والتقنية والخدماتية 
تفويا المرفق العام بالنسبة إلى المرتفقين من خلاي بيان دوره في تسهيل الولوج إلى  أهداف

 .)ثانيا(المرافق العامة والارتقاء بالخدمات المرفقية 
 تفويض المرفق العام بالنسبة إلى المرفق أهداف: أولا

التفويا بالنسبة إلى المرفق العام من خلاي ما يحققه من آثار إيجابية  أهدافتظهر 
المؤرخة في  600وهو ما أكدت عليه التعليمة رقم  على مستو  التسيير والتمويل والتحديي

المتعلق بتفويا  199-18، الصادرة لتجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2019جوان  9

                                         
وليد حيدر جابر، التفويا في إدارة واستثمار المرافق العامة: دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  1

 و85ض ، 2009بيروت، لبنان، 
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المرفق العام ويُستفاد من ذل  أن التفويا لم يعد مجرد وسيلة استثنائية، بل أصبظ أداة 
 1.لتطوير المرافق العامة وتحسين نجاعتها

 ت الطابع المالي والتنظيميذا هدافالأ -1
 تثمين المالية المحلية وخلق الثروة-أ 

يساهم تفويا المرفق العام في تدعيم الموارد المالية المحلية من خلاي استقطاب 
الاستثمارات وتثمين المنشآت المنتجة للمداخيل بما يسمظ بتحري  عجلة التنمية المحلية 

مويلية بديلة تساعد الجماعات العمومية على يظهر التفويا كآلية ت، وخلق مناصب الشغل
للازمة لحسن تجاوز محدودية الإمكانات الذاتية وتمكنها من تعبئة الموارد البشرية والتقنية ا

  مواستغلاي المرفق العا
  نقل عبء التسيير وتحمل المسؤولية والمخاطر -ب

الأساسية لتفويا المرفق العام تخهيف الأعباء التي كانت تتحملها  هدافمن بين الأ
السلطة المفوضة، سواء من حيي التسيير المباشر أو من حيي المخاطر المترتبة عنهو 

 العام وفقًا مسؤولية استغلاي المرفق له المفو  إلى إبرام عقد التفويا، تنتقل فبمجرد
وهذا  ،تبط بذل  من مخاطر مالية وتقنية وتنظيميةعليها، بما في ذل  ما ير  للشروط المتفق

من النجاعة في إدارة ما يجعل التفويا وسيلة فعالة لتوزيع الأعباء وتحقيق قدر أكبر 
  موالمرفق العا

 ذات الطابع التقني والخدماتي هدافالأ -2
  عصرنة المرفق العام وتحديث  -أ

يسهم التفويا في تحديي المرفق العام من خلاي إدخاي وسائل تقنية متطورة 
وأساليب تسيير حديثة، بما يسمظ بتحسين نوعية الخدمة ورفع مستو  الأداء ويظهر ذل  

                                         
 02المؤرخ في  199-18متضمنة تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم ، 2019جوان  09مؤرخة في  600تعليمة رقم  1

 .بتفويا المرفق العام، الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، المتعلق2018أوت 
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بصفة خاصة عندما يتوفر المفو  له خبرة فنية، كفاءات بشرية، تقنيات حديثة، أو على 
فإن اللجوء إلى التفويا قد  تتوفر عادة لد  الإدارة حقوق ملكية فكرية ومعرفة تقنية لا

 و1هرنة المرفق العام وتحسين مردوديتيشكل أداة فعالة لعص
 

  تحسين العلاقة بين المرفق والمنتفعين -ب
التفويا كذل  تحسين العلاقة بين المرفق العام والمنتفعين من خدماته،  أهدافمن 

وذل  من خلاي الرفع من جودة الأداء، وتحسين أساليب التسيير، وتوفير شروط أفضل 
لتقديم الخدمة العموميةو ويرتبط هذا الهدف بمد  قدرة المفو  له على تحقيق الفعالية 

شروط، مع خضوعه لرقابة السلطة المفوضة التي تتولى والنجاعة واحترام ما ورد في دفتر ال
 2 .السهر على ضمان احترام مبادئ المرفق العام وحسن تنفيذ الالتزامات التعاقدية

 تفويض المرفق العام بالنسبة إلى المرتفقين أهداف: ثانيا
إذا كان تفويا المرفق العام يحقق جملة من المنافع بالنسبة إلى المرفق ذاته، فإنه 
يهدف أيضًا إلى تحسين وض ية المرتفقين وتسهيل استفادتهم من الخدمة العمومية فالمواطن 
أصبظ في صلب السياسات العمومية الحديثة، وأصبظ تحسين جودة الخدمات الموجهة إليه 

ومن هذه الزاوية، فإن التفويا لا ينشئ علاقة ثنائية  من أبرز مؤشرات نجاح المرفق العام
فوضة والمفو  له فقط، بل يفرز أيضًا علاقة ممتدة إلى المرتفق باعتباره بين السلطة الم

  .المستفيد الأساسي من الخدمة والمموي غير المباشر لها في بعا الحالات
 تسهيل الولوج إلى المرافق العامة-1
  تحسين جودة الخدمات وتسعيرتها -أ

                                         
،  03العدد ، 2المجلد  ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، ”عن استخدام تفويا المرفق العام في الجزائر“، أرزيل الكاهنة 1

  و280، ض 2017جامعة تيزي وزو، 
تطوير الجماعات الإقليمية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص تنظيم إداري، فريجات إسماعيل، آليات  2

  و370-369، ض 2019/2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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التي يسعى إليها تفويا  هدافيُعد تسهيل الولوج إلى المرافق العامة من أهم الأ
في تحسين جودة الخدمات المرفقية، إذ لم يعد دور المرفق  أولاالمرفق العام ويتجلى ذل  

مقتصرًا على مجرد تلبية الحاجات العامة، بل أصبظ مطالبًا بتقديم خدمة ذات جودة 
 تستجيب لتوقعات المرتفقين وتحقق رضاهمو

عيرة الخدمة، خاصة في المرافق ذات هذا الهدف أيضًا في مسألة تس كما يظهر 
الطابع الصناعي والتجاري، حيي ينبغي أن تكون التسعيرة متوازنة مع طبيعة الخدمة المقدمة 

  و1ومع القدرة على تحمل تكلفتها، بما يضمن استمرارية المرفق وعدالة الانتفاو به
  تقريب الخدمة من المواطنين -ب

يهدف التفويا كذل  إلى تقريب الخدمة العمومية من المواطنين، لأن نجاح الإدارة 
ها الداخلية وينما أيضًا بمد  اندماجها في محيطها وقدرتها أهدافلم يعد يقاس فقط بتحقيق 

فإن تقريب الخدمة من المرتفق يعد من المؤشرات  ،على التواصل الفعاي مع المواطن
مرفق العام و تسييره يعك  في الوقت ذاته الغاية الأصلية من إنشاء الأساسية على فعالية ال

  و2المرافق العامة وهي خدمة المواطن والاستجابة لحاجاته في أفضل الظروف
 الارتقاء بالخدمات المرفقية -2
  تبسيط ايجراءات ايدارية وعصرنة المرفق العام -أ

الحديثة لتفويا المرفق العام العمل على تقليص التعقيد الإداري  هدافمن بين الأ
لهذا ارتبطت  3والحد من البيروقراطية التي تعيق استفادة المرتفقين من الخدمات العمومية

 عملية تحديي المرافق العامة بوضع آليات قانونية وتنظيمية تساعد على تبسيط الإجراءات
 واطنووتسهيل التواصل بين الإدارة والم

                                         
 و209، ض 2004، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الجزائر، لباد ناصر 1
، 1ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر لنيل شهادة  شرفي بن يوسا، إصلاح الخدمة العمومية، مذكرة 2

  و57، ض 2014/2015
معروف جهاد ، المرفق العمومي بين ضرورة التحديي وتحديات الواقع القانوني في الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق،  3

  و54، ض 2017/2018جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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في هذا السياق، يندرج إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام ضمن جهود عصرنة  
الخدمة العمومية وتحسين استفادة المواطنين منها وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي رقم 

16-03.1 
  الرفع من نوعية الخدمات المقدمة -ب

التي تسعى السلطة العامة إلى  هدافيُعد الارتقاء بالخدمات المرفقية من أبرز الأ
ذل  من خلاي تحسين الأداء العام للمرفق والرفع  ،تحقيقها عن طريق تفويا المرفق العام

توفير شروط أفضل للانتفاو بها بذل  يصبظ التفويا أحد و  من نوعية الخدمات المقدمة
ط من حيي الاتجاهات الحديثة التي اعتمدتها الدولة لتحسين الخدمة العمومية، لي  فق

  والسرعة والفعالية، بل أيضًا من حيي الجودة والاستجابة لمتطلبات المرتفقين
وبناءً على ما سبق، يتضظ أن تفويا المرفق العام يشكل آلية قانونية ويدارية 
تهدف، من جهة، إلى تحسين مردودية المرفق العام وتحديي طرق تسييره ومن جهة أخر ، 

ومية وجعلها أكثر قربًا من المواطن وأكثر استجابة لحاجاته ما إلى الارتقاء بالخدمة العم
  وينسجم مع التوجهات الحديثة للتشريع الجزائري في مجاي إصلاح المرافق العامة وتطويرها

  

                                         
ضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، الجريدة الرسمية يت، 2016في جان 07مؤرخ في  03-16مرسوم رئاسي رقم  1

 .2016جانفي  13بتاريخ  ، صادر02لجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد للجمهورية ا
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 خلاصة الفصل الاول
تفويا المرفق العام من الأساليب الحديثة التي تبناها المشرو لتنظيم تسيير يعد 

وذل  من خلاي عقد إداري أو اتفاقية تعهد بموجبها السلطة المفوضة  بعا المرافق العامة،
إلى المفو  له بمهمة تسيير المرفق العام أو استغلاله، تحت إشرافها ورقابتها، ولمدة 
محددة، مقابل أجر يرتبط في الغالب بنتائج الاستغلايو كما تبين أن هذا الأسلوب لا يقوم 

تكز أيضًا على مجموعة من العناصر الجوهرية، في فقط على عنصر التعاقد، وينما ير 
مقدمتها وجود شخص عام مفو ، ومفو  له قد يكون شخصًا عامًا أو خاصًا، وارتباط 

  .التفويا بتحقيق المصلحة العامة وخدمة المرتفقين
أهمها الامتياز،  أشكايكما أن تفويا المرفق العام يتخذ في التشريع الجزائري عدة 

تختلا فيما بينها من حيي طبيعة الالتزامات  أشكايكالة المحفزة، التسيير، وهي ، الو الإيجار
والمخاطر وطريقة التمويل والمقابل المالي، لكنها تتفق جميعًا في كونها وسائل قانونية 

 تستهدف تحسين أداء المرفق العامو
وجه ومن جهة أخر ، أوضحت الدراسة أن الخدمة العمومية، بما تمثله من نشاط م 

الذي يتحرك ضمنه نظام  الإطارلتلبية الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة، تشكل 
 التفوياو
كما تبين أن دور تفويا المرفق العام في تحسين الخدمة العمومية يظهر من خلاي  

 ية منها كاستمرارية المرفق العامالضمانات التي تحكم سير المرفق العام، سواء التقليد
 الفعالية الاقتصادية، النوعية ،وقابلية التكيف، أو الحديثة منها كالشفافيةوالمساواة 
 التي يحققها للمرفق العام والمرتفقين معًاو هداففضلا عن الأ الاجتماعية
وبذل ، فإن الفصل الأوي قد وضع الأساس النظري والمنهجي لفهم موضوو  

 .عملي لعقود تفويا المرفق العامالقانوني ال الإطارالدراسة، ومهّد للانتقاي إلى بحي 

 



 
 
 

 الفصل الثاني
القانوني لتفويض المرافق العامة في تحسين  ايطار

 الخدمة العمومية
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المفاييمي لتفويا المرفق العام وبيان علاقته بالخدمة العمومية،  الإطاربعد ضبط 
تبرز الحاجة إلى الانتقاي نحو الجانب القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذا الأسلوب في 

ه، أهدافالتسيير، باعتبار أن الفعالية العملية لأي نظام قانوني لا تتوقا عند تحديد مفاييمه و 
أساسًا في الكيهيات التي ينظم بها المشرو إجراءاته وآليات تطبيقه والرقابة عليه  وينما تتجسد

وكيهية انتهائه ومن هذا المنطلق، يكتسي هذا الفصل أهمية خاصة، لأنه يعالج الجانب 
الإجرائي والعملي لتفويا المرفق العام، ويوضظ الكيهية التي أحاط بها المشرو الجزائري 

قانونية ترمي إلى حماية المصلحة العامة وتكري  الشفافية والمنافسة، هذا العقد بضمانات 
  .وضمان استمرارية المرفق العام

القانوني لتفويا المرافق العامة في تحسين  الإطارويهدف هذا الفصل إلى دراسة 
الخدمة العمومية وذل  من خلاي التطرق إلى إجراءات إبرام عقد تفويا المرفق العام وما 
يمر به من مراحل تتعلق بصيغ الإبرام، تأهيل المترشحين، مرحلة التفاو  والمنظ، ثم 

ء في صورتها القبلية أو البعدية، الانتقاي إلى آليات الرقابة التي تخضع لها هذه العقود، سوا
قبل تناوي الأحكام المتعلقة بانتهاء عقود التفويا، سواء بانقضائها الطبيعي أو بانتهائها 
بطرق غير طبي ية كالقوة القاهرة أو الفسخ أو الإنهاء بإرادة السلطة المفوضةو وعليه، فإن 

الدراسة من المجاي المفاييمي  هذا الفصل يشكل الامتداد الطبيعي للفصل الأوي، لأنه ينقل
النظري إلى المجاي القانوني التطبيقي، بما يسمظ بتقييم مد  فعالية التنظيم التشريعي 

 والجزائري في ضمان حسن استعماي تفويا المرفق العام كآلية لتحسين الخدمة العمومية

تفويا الوقوف على إجراءات إبرام عقد  أولاوعليه، فإن معالجة هذا الفصل تقتضي 
ثم الانتقاي إلى دراسة  المبحف الأول(المرفق العام من خلاي بيان مراحله وكيهية تنفيذه )

 .)المبحف الثاني(آليات الرقابة على عقود تفويا المرفق العام والأحكام المتعلقة بانتهائها 
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 المبحف الأول
 إجراءات إبرام عقد تفويض المرفق العام 

تفويا المرفق العام أهمية بالغة، لأنها تمثل المرحلة التي تكتسي إجراءات إبرام عقد 
تتحدد فيها الكيهية القانونية التي تنتقل بموجبها مهمة تسيير المرفق العام أو استغلاله إلى 
المفو  له كما أن ضبط هذه الإجراءات يهدف إلى ضمان احترام مبادئ الشفافية والمنافسة 

 1.فل حسن اختيار المفو  له وتحقيق المصلحة العامةوالمساواة بين المترشحين، بما يك
ه، بل تتوقا أيضًا على أشكالإن فعالية تفويا المرفق العام لا ترتبط فقط بتحديد مفهومه و 

سلامة المراحل التي يتم وفقها إبرام العقد، لما لذل  من أثر مباشر على مشروعية التفويا 
  .ونجاعته

المبحي إلى مراحل إبرام عقد تفويا المرفق العام من وعليه، سيتم التطرق في هذا 
ثم  المطلب الأول(خلاي بيان صيغ الإبرام وتأهيل المترشحين ومرحلة التفاو  والمنظ  )

الانتقاي إلى تنفيذ عقود تفويا المرفق العام من حيي حقوق والتزامات كل من السلطة 
 .ني() المطلب الثاالإدارية مانحة التفويا والمفو  إليه 

  

                                         
المتعلق بتفويا المرفق العام،  199-18بولفوي هشام، إبرام عقود تفويا المرفق العام وفق أحكام المرسوم التنفيذي  1

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون الدولة والمؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 
 و11ض ، 2022/2023سكيكدة،  1955أوت  20
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 المطلب الأول
 مراحل إبرام عقد تفويض المرفق العام

يخضع إبرام عقد تفويا المرفق العام لجملة من الإجراءات والمراحل التي حرض 
المشرو الجزائري على تنظيمها، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن اختيار 

 و 1المفو  له
أن اتفاقية التفويا لا تبرم مباشرة وينما تمر  ويتضظ من الأحكام المنظمة لهذا العقد

بمراحل متتابعة تبدأ بتحديد صيغة الإبرام، ثم الانتقاي إلى مرحلة تأهيل المترشحين المقبولين 
إن تنظيم مراحل إبرام عقد  للتفاو ، وتنتهي باختيار المفو  له ويبرام الاتفاقية معه

وفيق بين متطلبات الشفافية والمنافسة من تفويا المرفق العام يعك  حرض المشرو على الت
 .2جهة، وضرورة ضمان استمرارية المرفق العام من جهة أخر  

وعليه، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى صيغ إبرام عقد تفويا المرفق العام 
ثم الانتقاي إلى مرحلة ) الفرع الأول( باعتبارها المرحلة التي تحدد طريقة اختيار المفو  له 

المترشحين المقبولين للتفاو  من خلاي بيان إجراءات الانتقاء الأولي وسحب دفتر  تأهيل
وأخيرا دراسة مرحلة التفاو  ومنظ التفويا باعتبارها المرحلة التي )الفرع الثاني( الشروط 

 .الفرع الثالف(تسبق الإبرام النهائي للاتفاقية )
 الفرع الأول: صيغ إبرام عقد تفويض المرفق العام

أخضع المشرو الجزائري إبرام اتفاقية تفويا المرفق العام إلى صيغتين قانونيتين 
باعتباره القاعدة العامة، بينما تتمثل الثانية  الطلب على المنافسةأساسيتين، تتمثل الأولى في 

                                         
المتعلق  247-15ظي سعاد، إجراءات وأس  إبرام اتفاقيات تفويا المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي حاف 1

مجلة الاجتهاد المتعلق بتفويا المرفق العام،  199-18بتنظيم الصفقات وتفويا المرفق العام والمرسوم التنفيذي 
 و361، ض 2022جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،   ،2، العدد 11،  المجلد للدراسات القانونية والاقتصادية

 و444المرجع السابق، ض  عقود تفويا المرفق العام،غواس حسينة،  2
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ويستفاد من  1باعتباره استثناءً لا يلجأ إليه إلا في الحالات التي حددها القانون التراضي في 
هذا التنظيم أن المشرو أراد تكري  مبدأ المنافسة كأصل عام في إبرام اتفاقيات التفويا، 
مع الإبقاء على صيغة التراضي ضمانًا لاستمرارية المرفق العام في الحالات الخاصة أو 

 و2الاستعجالية
عتباره وعلى هذا الأساس، سيتم التطرق في هذا الفرو إلى الطلب على المنافسة با

ثم بيان إجراء إعلان عدم الجدو  ( أولا)القاعدة العامة في إبرام اتفاقية تفويا المرفق العام 
وأخيرا )ثانيا( باعتباره نتيجة قد تترتب عن عياب المنافسة الفعلية أو عدم مطابقة العرو  
  .)ثالثا( انون دراسة التراضي باعتباره صيغة استثنائية يلجأ إليها في الحالات التي يحددها الق

 : الطلب على المنافسةأولا
يعد الطلب على المنافسة الإجراء الأصلي لإبرام اتفاقية تفويا المرفق العام ويقصد 
به الإجراء الذي يهدف إلى الحصوي على أفضل عر ، من خلاي وضع عدة مترشحين 

شفافية  في منافسة قصد ضمان المساواة في المعاملة والموضوعية في اختيار العرو ،
 و3العمليات، عدم التحيز في القرارات

للمترشظ الذي يقدم أفضل عر ، أي العر  الذي  الإطاريمنظ التفويا في هذا  
يوفر أحسن الضمانات المهنية والتقنية والمالية وفقًا لسلم التنقيط المحدد في دفتر الشروط 

مما يعني انه يتم اجراء دعو   كما أن الطلب على المنافسة يكون ذا طابع وطني فقط
 و4المنافسة على المستو  الوطني

 
 

                                         
 السالا الذكرو 199-18 التنفيذي رقم من المرسوم 8أنظر المادة  1
المتعلق بتنظيم  247-15 المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي اتفاقيات تفويا إبرامحافظي سعاد،  2

 و361المرجع السابق، ض ، المتعلق بتفويا المرفق العام، 199-18الصفقات وتفويا المرفق العام والمرسوم التنفيذي 
 ، السالا الذكرو199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 11انظر المادة  3
  من نف  المرسوم يكون الطلب على المنافسة وطنياو 10أنظر المادة  4
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 ثانيا: اجراء اعلان عدم الجدوى 
غير أن نجاح هذا الإجراء يقتضي توفر حد أدنى من المنافسة الحقيقية، ولذل  نظم 

فيعلن عدم جدو  الطلب على المنافسة، في المرة  .المشرو حالات إعلان عدم الجدو  
يتم استلام أي عر  أو إذا تم استلام عر  واحد فقط أو إذا لم يكن أي الأولى إذا لم 

عند التصريظ  199-18من المرسوم التنفيذي  7نصت المادة  عر  مطابقًا لدفتر الشروط
أما   1بعدم جدو  طلب المنافسة للمرة الأولى يعاد نف  الاجراء للمرة الثانية بنف  الشروط

لجدو  إذا لم يستلم أي عر  أو إذا لم يكن أي عر  مطابقًا في المرة الثانية، فيعلن عدم ا
 و2لدفتر الشروط، في حين يقبل العر  الوحيد إذا كان مطابقًا لدفتر الشروط

 ا: التراضيلثثا
إذا كان الطلب على المنافسة هو القاعدة العامة، فإن التراضي يعد استثناءً عليها، 

 و3الاستشارة والتراضي البسيطالتراضي بعد  :ويأخذ صورتين هما
التراضي بعد الاستشارة هو  199-18المرسوم التنفيذي رقم من  17عرفت المادة 

الإجراء الذي تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفو  له من بين ثلاثة مترشحين 
يطبق هذا الإجراء خاصة بعد إعلان عدم جدو  الطلب على المنافسة  4مؤهلين على الأقل

أو في بعا المرافق التي لا تستدعي أصلا إجراء الطلب على المنافسة التي  للمرة الثانية
 و5تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلا بالجماعات الإقليمية

                                         
  وأخر شخص الى فويضهبتأن يقوم  ماالمرفق الع تفويا من له المستفيد المفو  يمكن لا نف  المرسوم من 7المادة  تنص 1
 و33ض المرجع السابق،  النظام القانوني للتفويا المرفق العام،حوالا بديعة،  2
 المتعلق بتنظيم 247-15 الرئاسيم المرفق العام دراسة على ضوء المرسو  ابرام اتفاقيات تفوياحافظي سعاد،  3

 و363المرجع السابق، ض  ، المتعلق بتفويا المرفق العام،199-18الصفقات وتفويا المرفق العام والمرسوم التنفيذي 
  و، السالا الذكر199-18رقم  من المرسوم التنفيذي 17المادة  نظرأ  4
  ومن نف  المرسوم 19المادة أنظر  5
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فهو   1991 -18من المرسوم التنفيذي  18حسب نص المادة  أما التراضي البسيط
الإجراء الذي تختار من خلاله السلطة المفوضة مفوضًا له مؤهلا لضمان تسيير المرفق 

 والعام بعد التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية
إلى هذا الإجراء في حالات محددة لاسيما عندما تكون الخدمة محل  يتم اللجوء

 2سوق التفويا لا يمكن أن تسند إلا لمترشظ واحد يحتكر ال
 3:أو في الحالات الاستعجالية

 كوجود اتفاقية تفويا محل إجراءات فسخ
 استحالة ضمان استمرارية المرفق من قبل المفو  له

 ورفا المفو  له توقيع ملحق تمديد ااجاي
 الفرع الثاني: مرحلة تأهيل المترشحين المقبولين للتفاوض

إبرام عقد تفويا المرفق تمثل مرحلة تأهيل المترشحين حلقة أساسية في مسار 
العام، لأنها تتيظ للسلطة المفوضة فرز المترشحين القادرين فعليًا على تحمل أعباء تسيير 
المرفق العام واستغلاله فإن هذه المرحلة تؤدي دورًا حاسمًا في ضمان أن الانتقاي إلى مرحلة 

 .ية والمالية اللازمةالتفاو  لا يتم إلا مع مترشحين تتوفر فيهم الشروط المهنية والتقن

                                         
التراضي البسيط إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفو   199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 18 المادة 1

  وله مؤهل لضمان تسيير مرفق عام بعد التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية
 من نف  المرسوم  يتم اللجوء الى التراضي البسيط 20المادة  2

 يمكن ان تكون محل تفويا إلا لمترشظ واحد يحتل وض ية احتكارية تي لاإما في حالة الخدمات ال -
 إما في الحالات الاستعجالية  -

 من نف  المرسوم التي تنص على تعتبر حالات استعجالية الحالات الاتية:  21المادة  3
  وعندما تكون اتفاقية تفويا مرفق عام سارية المفعوي، موضوو اجراء فسخ -
 ورارية المرفق العام من طرف المفو  لهاستحالة ضمان استم -
  ورفا المفو  له امضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الاجاي -
يتعين على السلطة المفوضة في جميع الحالات اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لضمان استمرارية سير المرفق العام  -

 والمعني
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إن تأهيل المترشحين المقبولين للتفاو  لا يتم دفعة واحدة، وينما يمر عبر خطوات متدرجة 
تبدأ بالاختيار الأولي للمترشحين ثم تليها مرحلة دعوة المقبولين منهم لسحب دفتر الشروط 

 ووتقديم عروضهم
الإجرائي  الإطارة باعتبارها سيتم التطرق في هذا الفرو إلى مراحل الطلب على المنافس 

ثم بيان مرحلة الاختيار الأولي للمترشحين من ( أولا)الذي يتم من خلاله فرز المترشحين 
وأخيرا الانتقاي إلى مرحلة دعوة )ثانيا(خلاي دراسة ملفات الترشظ ومعايير التأهيل 

  .)ثالثا(المترشحين المقبولين لسحب دفتر الشروط وتقديم عروضهم 
 راحل الطلب على المنافسةم: أولا
 المرحلة الأولى الاختيار الأولي للمترشحين -1

تقوم هذه المرحلة على دراسة ملفات الترشظ المقدمة من قبل المترشحين، والتي يجب 
المعنون به"دفتر  أن تتضمن الوثائق المطلوبة والمحددة في الجزء الأوي من دفتر الشروط

 وملا الترشظ"
يعد هذا الدفتر من الوثائق الأساسية، لأنه يتضمن البنود التنظيمية والتعاقدية التي  

تحدد كيهيات إبرام اتفاقية تفويا المرفق العام وتنفيذها، كما يضبط معايير اختيار 
 1.المترشحين المؤهلين لتقديم عروضهم

متمثلة في لقدرات المهنية الاتشمل معايير الاختيار الأولي، على وجه الخصوض 
القدرات التقنية التي تشمل الوسائل ، الشهادات والمؤهلات المطلوبة لتسيير المرفق العام

البشرية والمادية والمراجع المهنية، القدرات المالية التي تثبت بواسطة الحصائل المالية 
والمحاسبية والمراجع المصرفيةو وتهدف هذه المرحلة إلى حصر المنافسة في المترشحين 

 2.لذين تتوفر فيهم الشروط الكافية لتسيير المرفق العام بفعالية وانتظاما

                                         
 و62ض المرجع السابق،  ،199-18المرسوم التنفيذي تفويا المرفق العام، في ضوء جيلالي عكورة ،  1
 المتعلق بتفويا المرفق العام، 199-18إبرام عقود تفويا المرفق العام وفق أحكام المرسوم التنفيذي بولفوي هشام،  2

  و13المرجع السابق، ض 



 فويض المرافق العامة في تحسين الخدمة العموميةايطار القانوني لت  : لثانيالفصل ا

    54 

 
 ثانيًا: المرحلة الثانية دعوة المترشحين المقبولين لسحب دفتر الشروط

بعد الانتهاء من مرحلة الانتقاء الأولي، تتم دعوة المترشحين المقبولين إلى سحب 
المالية المرتبطة  ،التقنية ،الإداريةالذي يتضمن البنود  دفتر الشروط الخاض بالعرو 

 و1باتفاقية التفويا
كذا و  معايير اختيار المفو  له تشمل البنود الإدارية والتقنية كيهية تقديم العرو 

 المعطيات التقنية والوصهية المرتبطة بالمرفق العام محل التفوياو
أما البنود المالية فتحدد الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي المستحق للمفو  له أو للسلطة  

 2.المفوضة أو بالرسوم التي قد يتحملها مستعملو المرفق العام عند الاقتضاء
وفي هذا السياق، تقوم السلطة المفوضة بالإعلان عن الطلب على المنافسة عن 

ي جريدتين يوميتين على الأقل، واحدة باللغة العربية وأخر  طريق إشهار واسع يتم عادة ف
، مع إمكانية الإعفاء من ذل  بالنسبة لبعا المرافق العمومية بشرط ضمان 3بلغة أجنبية

كما يجب أن يتضمن إعلان الطلب على المنافسة جملة  4إشهار واسع بوسائل أخر  مناسبة
مفوضة، وموضوو التفويا، ومدته القصو ، من البيانات الأساسية، منها تسمية السلطة ال

 و5وشروط التأهيل، والوثائق المطلوبة، وآجاي إيداو ملفات الترشظ
 الفرع الثالف: مرحلة التفاوض ومنح التفويض

                                         
-18والمرسوم التنفيذي  247-15 المرفق العام على ضوء المرسوم الرئاسي حساين سامية، قراءة نقدية في تفويا 1

 و58، ض 2019 جامعة امحمد بوقرة بومرداس، ،2العدد  ،4 المجلد ،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، 199
 المتعلق بتنظيم 247-15 م الرئاسيالمرفق العام دراسة على ضوء المرسو  ابرام اتفاقيات تفويا حافظي سعاد، 2

 362المرجع السابق، ض  ، المتعلق بتفويا المرفق العام،199-18العام والمرسوم التنفيذي الصفقات وتفويا المرفق 
 ، السالا الذكرو199-18من المرسوم التنفيذي رقم  25أنظر المادة  3
 من نف  المرسومو  26المادة أنظر  4
 من نف  المرسومو 27أنظر المادة  5
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بعد استكماي مرحلتي التأهيل، تأتي مرحلة إيداو العرو  وفتحها ودراستها وفي هذا 
بفتظ الأظرفة في جلسة علنية، ثم دراسة الملفات ، تقوم لجنة اختيار وانتقاء العرو  الإطار

 في جلسة مغلقة، ويعداد قائمة المترشحين المقبولين مرتبة ترتيبًا تفضيليًا حسب النقاط
المتحصل عليهاو وبعد ذل ، تدعو السلطة المفوضة المترشحين المقبولين إلى سحب دفتر 

 و1الشروط وتقديم عروضهم
ة بفتحها وتقييمها وفقًا لسلم التنقيط المحدد في دفتر عقب استلام العرو  تقوم اللجن

الشروط، ثم تعد قائمة العرو  المطابقة مرتبة ترتيبًا تفضيليًا وبعد ذل  تباشر اللجنة مرحلة 
التفاو  مع المترشحين المقبولين، كل واحد على حدة، بشأن العناصر المرتبطة بالعقد، 

اح من شأنه تحسين تسيير المرفق العام، مع عدم كمدة التفويا والرسوم المالية وكل اقتر 
 2المساس بموضوو التفويا أو بمعايير تقييم العرو  المحددة مسبقًا

وفي نهاية هذه المرحلة تحرر اللجنة محضرًا يتضمن نتائج المفاوضات وترتيب العرو  
واقتراح العر  الأفضل وبناء على ذل  تتخذ السلطة المفوضة قرار المنظ المؤقت 
للتفويا، مع إمكانية العدوي عنه لدواعي المصلحة العامة دون أن يترتب على ذل  حق 
للمترشحين في التعويا كما يحق لكل مترشظ شارك في إجراءات الطلب على المنافسة أن 

 و 3يطعن في قرار المنظ المؤقت أمام لجنة تفويضات المرفق العام خلاي ااجاي القانونية
 4ن والفصل فيه تعد اتفاقية التفويا وتبرم نهائيًا مع المترشظ المقبويبعد انتهاء آجاي الطع

يتضظ أن مراحل إبرام عقد تفويا المرفق العام تمر عبر مسار إجرائي دقيق، يبدأ بتحديد 
صيغة الإبرام المناسبة، ثم تأهيل المترشحين، فدراسة عروضهم والتفاو  بشأنها، قبل 

                                         
 ، السالا الذكرو199-18التنفيذي رقم  من المرسوم 31المادة أنظر  1
المحدد للقواعد العامة المتعلقة  12-23، دراسة مقارنة في إجراءات ابرام الصفقات العمومية بين القانون رقم يعوالي بلا 2

قتصاد الامجلة بالصفقات العمومية والمرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 
 و356، ض  2024 ، 2جامعة البليدة  ،1، العدد 14، المجلد الصناعي

  والسالا الذكر 199-18من المرسوم التنفيذي  42المادة أنظر  3
  ومن نف  المرسوم 44المادة أنظر  4
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يعك  هذا التنظيم حرض المشرو الجزائري على ، م الاتفاقيةالوصوي إلى المنظ النهائي ويبرا
التوفيق بين متطلبات الشفافية والمنافسة من جهة وضرورة ضمان استمرارية المرفق العام 

 .وتحقيق المصلحة العامة من جهة أخر  
 المطلب الثاني

 عقود تفويض المرفق العامتنفيذ  
التي تظهر فيها ااثار القانونية للعقد، يعد تنفيذ عقد تفويا المرفق العام المرحلة 

سواء بالنسبة للسلطة الإدارية مانحة التفويا أو بالنسبة للمفو  إليه فالإدارة رغم تفويضها 
تسيير المرفق العام واستغلاله تبقى صاحبة السلطة السيادية والمسؤولة عن ضمان حسن 

ملة من السلطات والامتيازات أثناء سير المرفق العام بانتظام واطراد، ما يبرر احتفاظها بج
 تنفيذ العقدو
كما أن المفو  إليه، باعتباره الطرف المكلا بتسيير المرفق واستغلاله، يتمتع بعدد  

بطبيعة   من الحقوق التي تمكنه من تنفيذ التزاماته وفي المقابل يتحمل التزامات خاصة ترتبط
الاستمرارية، المساواة، قابلية المرفق للتكيّف المرفق العام وبمبادئه الأساسية، لا سيما مبدأ 

  ومع الظروف المستجدة
وعليه، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى تنفيذ عقد التفويا بالنسبة للسلطة الإدارية مانحة 

ثم الانتقاي إلى )الفرع الأول( التفويا من خلاي بيان حقوقها والتزاماتها أثناء مرحلة التنفيذ 
يا بالنسبة للمفو  إليه من خلاي تحديد حقوقه والالتزامات الواقعة على تنفيذ عقد التفو 

 .)الفرع الثاني(عاتقه 
 الفرع الأول: تنفيذ عقد التفويض بالنسبة للسلطة ايدارية مانحة التفويض

تتمتع السلطة الإدارية مانحة التفويا، أثناء تنفيذ عقد تفويا المرفق العام، بجملة 
 حة العامة وفيد أساسها من طبيعة العقد الإداري و ارتباطه بالمصلمن الحقوق التي تستم
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تلتزم الإدارة باحترام بنود العقد وتمكين المفو  إليه من تنفيذ التزاماته في ظروف  لالمقاب
  ومناسبة

وعلى هذا الأساس، سيتم التطرق في هذا الفرو إلى حقوق السلطة الإدارية مانحة التفويا 
ثم الانتقاي ( أولا)باعتبارها صاحبة الاختصاض الأصلي في ضمان حسن سير المرفق العام 

إلى الالتزامات التي تتحملها أثناء تنفيذ عقد التفويا بما يضمن تمكين المفو  إليه من 
 انيا(.)ثأداء مهامه 

 : حقوق السلطة ايدارية مانحة التفويضأولا

تتمثل أهم حقوق الإدارة مانحة التفويا في حق الرقابة والإشراف، وحق تعديل 
شروط العقد، وحق توقيع الجزاءات، فضلا عن حقها في الحصوي على مقابل مالي متى 

 نص العقد على ذل و
 حق الرقابة وايشراف -1

ف من أهم الحقوق التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المفو  يعد حق الرقابة والإشرا
إليه، ذل  أن تفويا المرفق العام لا يعني تخلي الإدارة عن مسؤوليتها، بل تبقى مسؤولة 

 1عن حسن سير المرفق وضمان تقديم الخدمة العامة للمنتفعين

ام المفو  إليه تأخذ الرقابة صورا متعددة، فقد تكون رقابة إدارية تتعلق بمد  احتر 
لشروط العقد ودفتر الشروط و تكون رقابة فنية تتصل بكيهية أداء الخدمة، كما قد تكون 
 2رقابة مالية من خلاي فحص الحسابات والوثائق المحاسبية المرتبطة باستغلاي المرفق العام

                                         
 و149سابق، ض المرجع المحمد عبد اللطيف محمد،  1
التشريع الجزائري: التركيز على عقد إيدير نصيرة، إزعوقن وهيبة، استحداث طرق جديدة لتسيير المرافق العامة في  2

الامتياز، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، ش بة القانون العام، تخصص قانون الهيئات الإقليمية، جامعة عبد 
 و48، ض 2014-2013الرحمان ميرة، بجاية، 
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 لكدارة ممارستها حتى ولو لم ينصتعد سلطة الرقابة من النظام العام، إذ يجوز 
ها العقد صراحة، لأنها مرتبطة بمسؤوليتها الأصلية عن المرفق العام وبضرورة ضمان علي

 وانتظامه واستمراره
 حق تعديل شروط العقد -2

تمل  الإدارة، أثناء تنفيذ عقد التفويا، سلطة تعديل بعا شروط العقد بإرادتها المنفردة 
ضرورة تكييف المرفق العام متى اقتضت المصلحة العامة ذل  ويجد هذا الحق أساسه في 

 و1مع الحاجات المتغيرة للمنتفعين
غير أن سلطة التعديل ليست مطلقة، إذ يجب ألا تؤدي إلى تغيير جوهر العقد أو 
المساس بتوازنه المالي بصورة جسيمة، كما يتعين على الإدارة أن تعو  المفو  إليه متى 

 و2ترتب على التعديل أعباء مالية غير متوقعة
ينصب التعديل على حجم الخدمات أو نوعيتها أو على شروط تنفيذ العقد أو وقد 

على مدة الاستغلاي، على المقابل المالي الذي يتقاضاه المفو  إليه، بشرط أن يكون ذل  
 مبررا بمقتضيات المصلحة العامةو

 حق توقيع الجزاءات -3
متى أخل بالتزاماته لكدارة مانحة التفويا حق توقيع الجزاءات على المفو  إليه 

العقدية أو قصر في أداء الخدمة العامة، وذل  باعتبارها المسؤولة عن حسن سير المرفق 
وتتنوو الجزاءات التي يمكن لكدارة توقيعها، فقد تكون جزاءات مالية  العام أمام المنتفعين

الإدارة كالغرامات والتعويضات، وقد تكون جزاءات ضاغطة كوضع المرفق تحت الحراسة أو 

                                         
، 2002قوقية، جامعة بيروت العربية، محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الح 1

 .531ض 
 .440، ض 2004لباد ناصر، القانون الإداري، الجزء الثاني: النشاط الإداري، الجزائر،  2
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الجزاءات النهائية كفسخ العقد أو إسقاط الالتزام إذا كان الإخلاي  على المؤقتة، وقد تص
  1جسيماو

إن توقيع الجزاءات يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية من أهمها احترام مبدأ التناسب وضرورة 
استعماي سلطة إنذار المفو  إليه في الحالات التي يتطلب فيها القانون أو العقد ذل  وعدم 

 و2الجزاء بطريقة تعسهية
 حق ايدارة في الحصول على مقابل مالي -4

قد ينص عقد التفويا على التزام المفو  إليه بدفع مبالغ مالية لصالظ السلطة 
المفوضة، كإتاوة أو مقابل لاستعماي الأملاك العامة أو المنشآت العمومية أو نظير الرخصة 

ويختلا هذا المقابل بحسب طبيعة العقد، فقد يكون  فق العامالممنوحة له لاستغلاي المر 
الاستغلاي أو رسوما محددة وفق معايير ينص عليها  مبلغا مقطوعا أو مبلغا مرتبطا بنتائج

 و3العقد أو دفتر الشروط

 ثانيا: التزامات السلطة ايدارية مانحة التفويض

جملة من الالتزامات التي تهدف  إلى جانب الحقوق التي تتمتع بها الإدارة فإنها تتحمل
 إلى ضمان حسن تنفيذ عقد التفويا وتمكين المفو  إليه من أداء مهامهو

 الالتزام بخلق مناخ قانوني واستثماري ملائم -1

يقع على عاتق الإدارة التزام بتهيئة مناخ قانوني واقتصادي ملائم يسمظ بإنجاح عملية 
واضظ وشفاف يحدد شروط التفويا وحقوق  التفويا وذل  من خلاي وضع إطار قانوني

  الأطراف والتزاماتهمو

                                         
شيخ أحمد، تفويضات المرفق العام في التشريع المقارن، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون  1

 و56، ض 2019-2018م السياسية، قسم الحقوق ، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، الإداري، كلية الحقوق والعلو 
 و57، ض المرجع نفسه 2
 و326سابق، ض المرجع ال التفويا في إدارة واستثمار المرافق العامة: دراسة مقارنة،، وليد جابر حيدر 3
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مدة ، نوعية الخدمات المطلوبة، كما يتعين عليها إعداد دفتر شروط دقيق يبين طبيعة المرفق
آليات الرقابة، وكيهية تحديد المقابل المالي، حتى يكون المفو  إليه على علم  ،التفويا

 و1مسبق بالالتزامات التي سيتحملها
 

 الالتزام باحترام بنود عقد التفويض -2

تلتزم الإدارة بتنفيذ بنود عقد التفويا بحسن نية، فلا يجوز لها اتخاذ إجراءات من 
شأنها عرقلة تنفيذ العقد أو المساس بالحقوق المقررة للمفو  إليه، إلا إذا اقتضت المصلحة 

ها، كأن تمتنع عن تمكين المفو  فإذا أخلت الإدارة بالتزامات العامة ذل  في حدود القانون 
إليه من الوسائل الضرورية للاستغلاي، أو تعدي الرسوم خلافا لما هو مقرر في العقد أو 

 و2القانون، جاز للمفو  إليه المطالبة بالتعويا عن الأضرار التي لحقت به
 الالتزام بتمكين المفوض إلي  من تنفيذ التزامات  -3

مفو  إليه من استغلاي المرفق العام وفقا لما تم من واجب الإدارة أن تمكن ال
الاتفاق عليه، ذل  بتسليمه المنشآت والوثائق اللازمة، تسهيل الإجراءات الإدارية، عدم اتخاذ 

غير أنه لا يجوز للمفو  إليه، في حالة إخلاي  قرارات تعرقل تنفيذ العقد دون مبرر مشروو
نفسه عن تسيير المرفق العام، لأن مبدأ استمرارية الإدارة بالتزاماتها، أن يتوقا من تلقاء 

المرفق العام يمنع تعطيل الخدمة العامة، وينما يكون له اللجوء إلى القضاء للمطالبة 
 و3بالتعويا أو فسخ العقد عند الاقتضاء

 
 
 

                                         
 .548،  ض 1992سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
 و63المرجع السابق، ض  تفويضات المرفق العام في التشريع المقارن،شيظ أحمد،  2
 و64، ض نفسهالمرجع  تفويضات المرفق العام في التشريع المقارن،شيخ أحمد،  3
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 الفرع الثاني: تنفيذ عقد التفويض بالنسبة للمفوض إلي 

فعليا تسيير المرفق العام واستغلاله، ولذل  يعد المفو  إليه الطرف الذي يتولى 
يتمتع بحقوق تمكنه من تنفيذ العقد، في المقابل يتحمل التزامات مشددة ترتبط بطبيعة المرفق 

 والعام وبضرورة تحقيق المصلحة العامة
وعلى هذا الأساس، سيتم التطرق في هذا الفرو إلى حقوق السلطة الإدارية مانحة 

( أولا)احبة الاختصاض الأصلي في ضمان حسن سير المرفق العام التفويا باعتبارها ص
ثم الانتقاي إلى الالتزامات التي تتحملها أثناء تنفيذ عقد التفويا بما يضمن تمكين المفو  

 .)ثانيا(إليه من أداء مهامه 
 : حقوق المفوض إلي أولا

ع ببعا الامتيازات والتمت تتمثل أهم حقوق المفو  إليه في الحصوي على المقابل المالي
 والمحافظة على التوازن المالي للعقدو اللازمة لتنفيذ العقد

 الحق في الحصول على المقابل المالي -1
يعد المقابل المالي من أهم حقوق المفو  إليه، إذ يحصل عادة على رسوم أو أثمان من 
المنتفعين مقابل الخدمات التي يقدمها المرفق العام، وذل  بهدف تغطية نفقات الاستغلاي 

 ربظ الوتحقيق 
يجب أن يتم تحديد الرسوم أو أس  تحديدها في عقد التفويا أو دفتر الشروط، مع مراعاة 

قائما  إذا كان الرسوم في أن هذا المبدأ لا يمنع وجود اختلاف المنتفعين غير دأ المساواة بينمب
 و1المنتفعين لاستهلاك أو نوو الخدمة أو طبيعةعلى اعتبارات موضوعية، كاختلاف حجم ا

 الحق في بعض الامتيازات اللازمة لتسيير المرفق -2
قد يمنظ عقد التفويا للمفو  إليه بعا الامتيازات التي تساعده على تنفيذ 
التزاماته، مثل استعماي الأملاك العامة، إنجاز أشغاي عامة مرتبطة بالمرفق، طلب نزو 

                                         
 و166، ض 2000محمد محمد عبد اللطيف، تفويا المرفق العام، دار النهضة العربية،  1
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غير أن هذه الامتيازات لا تجعل  الملكية للمنفعة العامة إذا كان ذل  ضروريا لتنفيذ المشروو
ة عامة مستقلة، بل يمارسها في حدود ما يسمظ به القانون وتحت المفو  إليه صاحب سلط
 و1رقابة الإدارة مانحة التفويا

 الحق في المحافظة على التوازن المالي للعقد -3
نظرا لطبيعة عقود التفويا وطوي مدتها، قد تطرأ ظروف اقتصادية أو قانونية تؤدي 

  إليه المطالبة بالتعويا أو بإعادة إلى اختلاي التوازن المالي للعقد، ولذل  يحق للمفو 
 التوازن المالي إذا فرضت عليه الإدارة أعباء جديدة أو عدلت العقد بما يؤدي إلى زيادة

ويهدف هذا الحق إلى ضمان استمرار المرفق العام دون تحميل المفو  إليه  التزاماته
 و2ة العامةخسائر غير متوقعة، مع المحافظة في الوقت نفسه على مقتضيات المصلح

 ثانيا: التزامات المفوض إلي 
يقع على عاتق المفو  إليه التزام أساسي يتمثل في تسيير المرفق العام واستغلاله 
 وفقا لشروط العقد ودفتر الشروط، كما يلتزم باحترام المبادئ التي تحكم سير المرافق العامةو

 الالتزام بتسيير المرفق العام بانتظام واطراد-1
المفو  إليه بضمان استمرار الخدمة العامة وعدم انقطاعها، فلا يجوز له يلتزم 

 التوقا عن تسيير المرفق بحجة الصعوبات المالية أو الإدارية، ما دام التنفيذ لا يزاي ممكنا
كما يجب عليه توفير الوسائل البشرية والفنية والمادية اللازمة لحسن أداء الخدمة، واحترام 

 و3عة الصادرة عن الإدارة مانحة التفوياالتعليمات المشرو 
 
 

                                         
 و67المرجع السابق، ض  تفويضات المرفق العام في التشريع المقارن،شيخ أحمد،  1
 رةتر في القانون العام، تخصص إداعبد اللاوي يزيد، تفويا المرفق العام، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماس إيقتي صليحة، 2

 ، ض2016-2015د أولحاج، البويرة، ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة العقيد أ كلي محن
 و34 33

 و34، ض نفسهالمرجع تفويا المرفق العام، أيقتي صليحة، عبد اللوي يزيد،  3
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 الالتزام باحترام مبدأ المساواة بين المنتفعين -2
يتعين على المفو  إليه أن يعامل المنتفعين من المرفق العام على قدم المساواة، فلا يجوز 

ومع ذل ، يجوز اختلاف المعاملة إذا كان  له التمييز بينهم دون مبرر قانوني أو موضوعي
ما على اعتبارات مشروعة، كاختلاف المراكز القانونية للمنتفعين أو اختلاف طبيعة قائ

 و1الخدمة أو حجم الاستهلاك
 الالتزام بتكييف المرفق مع تطور الحاجات العامة .-3

لا يقتصر التزام المفو  إليه على تشغيل المرفق وفق الشروط القائمة عند إبرام 
 تطور حاجات المنتفعين والتغيرات الفنية والتنظيمية التيالعقد، بل يجب عليه أن يواكب 

ويخضع المفو  إليه في ذل  لسلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه والتعديل،  تطرأ أثناء التنفيذ
 و2كلما اقتضت المصلحة العامة تحسين أداء المرفق العام

 الالتزام بعدم التنازل عن عقد التفويض للغير -4
المرفق العام على الاعتبار الشخصي، لأن الإدارة تختار المفو  يقوم عقد تفويا 

إليه بالنظر إلى كفاءته الفنية والمالية وقدرته على تسيير المرفق لذل  لا يجوز له التنازي 
ويترتب على  عن العقد أو إحلاي غيره محله إلا بموافقة صريحة من السلطة مانحة التفويا

وقيع الجزاءات المناسبة عليه، وقد يصل الأمر إلى فسخ العقد مخالفة هذا الالتزام إمكانية ت
أو إسقاط التفويا إذا كان التنازي غير المشروو من شأنه الإضرار بحسن سير المرفق 

 3.العام
  

                                         
 و205المرجع السابق، ض  القانون الإداري، الجزء الثاني: النشاط الإداري،، لباد ناصر 1
، القانون الإداري النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجام ية، الجزائر، بوضياف عمار 2

 و76، ض 2007
 35المرجع السابق، ض  تفويا المرفق العام،أيقتي صليحة، عبد اللوي يزيد،   3
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 المبحف الثاني
 اليات الرقابة على عقود تفويض المرفق العام 

حلة الإبرام، بل لا يكفي إخضاو عقد تفويا المرفق العام لقواعد دقيقة في مر 
التي شرو من  هدافيقتضي الأمر أيضًا إخضاعه لرقابة تضمن احترام أحكامه وتحقيق الأ

أجلهاو لذل  أحاط المشرو هذا العقد بمنظومة رقابية تستهدف حماية الماي العام وضمان 
 1.حسن سير المرفق العام وصيانة حقوق المرتفقين

الرقابة على عقود تفويا المرفق العام تشكل ضمانة أساسية لفعالية هذا  إن
الأسلوب في التسيير، لأنها تسمظ بالكشا عن أوجه الانحراف أو التقصير سواء قبل تنفيذ 

 والعقد أو أثناء تنفيذه، كما ترتبط كذل  بالأحكام التي تحكم انتهاء هذا العقد
ستنطرق في هذا المبحي إلى الرقابة على عقود تفويا المرفق العام من خلاي بيان 

ثم الانتقاي إلى دراسة انتهاء عقود تفويا المرفق )المطلب الأول( صورها القبلية والبعدية 
 .)المطلب الثاني(العام سواء في صورتها الطبي ية أو غير الطبي ية 

  

                                         
، مذكرة ضمن متطلبات لنيل شهادة 247-15المرسوم الرئاسي رقم المرفق العام في ظل سبع عبد الرحمان، تفويا  1

 و18، ض 2017-2016الماستر، كلية الحقوق، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
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 لالأو لمطلبا
 تفويض المرفق العامالرقابة على عقود  

تقتضي فعالية تفويا المرفق العام وعدم انحرافه عن الغاية التي شرو من أجلها، 
المسطرة له فبما أن السلطة  هدافإخضاعه لنظام رقابي يضمن حسن تسييره وتحقيق الأ

المفوضة تعهد إلى المفو  له بتسيير المرفق العام أو استغلاله، فإن ذل  لا يعني تخليها 
ورها في الإشراف والمتابعة، بل تبقى ملزمة بممارسة مجموعة من االيات الرقابية التي عن د

تمكنها من التأكد من سلامة تنفيذ اتفاقية التفويا، والكشا عن الأخطاء والتقصيرات أو 
الانحرافات التي قد تصدر عن المفو  له، وذل  حمايةً للماي العام وضمانًا لحقوق 

 و1اممستعملي المرفق الع
ولا تقتصر الرقابة في هذا المجاي على السلطة المفوضة وحدها، بل تمتد كذل  إلى 
مستعملي المرفق العام باعتبارهم المستفيدين المباشرين من خدماته، الأمر الذي يجعل 
الرقابة على عقود تفويا المرفق العام ذات طابع مزدوج، تجمع بين الرقابة الإدارية والرقابة 

 .متابعة المرتفقين لسير الخدمة العموميةالمرتبطة ب
وتخضع عقود تفويا المرفق العام، بوجه عام، لنظام رقابي يرمي إلى ضمان حسن 
تطبيق أحكام العقد، وتأمين استمرارية تشغيل المرفق، وتحقيق المصلحة العامة وفي هذا 

المرفق المتعلق بتفويا  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  74الصدد نصت المادة 
على أن تفويضات المرفق العام تخضع لرقابة قبلية ورقابة بعدية بمجرد دخوي اتفاقية   2العام

عن الرقابة الخارجية المنصوض عليها في التشريع المعموي  لاالتفويا حيز التنفيذ، فض
 و3به، كما تخضع كذل  لرقابة السلطة المفوضة

                                         
 و225، ض 2012، جسور النشر والتوزيع، الجزائر، 1، شرح قانون البلدية، طبعة بوضياف عمار 1
  و، السالا الذكر199-18رقم من المرسوم التنفيذي  74المادة أنظر  2
 و80 ضالمرجع السابق،  ،199-18تفويا المرفق العام، في ضوء المرسوم التنفيذي ، ةجيلالي عكور  3
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بة القبلية على تفويضات المرفق العام وعليه، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى الرقا
ثم الانتقاي إلى الرقابة البعدية )الفرع الأول( باعتبارها رقابة وقائية تسبق تنفيذ الاتفاقية 

باعتبارها رقابة لاحقة تهدف إلى متابعة تنفيذ العقد وتصحيظ الاختلالات التي قد تظهر أثناء 
 .)الفرع الثاني(التسيير 

 الرقابة القبلية على تفويبات المرفق العاملفرع الأول: ا
تُعدّ الرقابة القبلية أو الرقابة الوقائية، من أهم صور الرقابة التي تفر  على 

تهدف  تفويضات المرفق العام لكونها ترتبط بالمراحل السابقة على تنفيذ اتفاقية التفويا
والتنظيمية، تحقيق الشفافية أساسًا إلى ضمان سلامة الإجراءات، احترام النصوض القانونية 

 ووالنزاهة في اختيار المفو  له
تظهر أهمية هذا النوو من الرقابة في كونه لا يقتصر على مجرد التحقق الشكلي من  

صحة الإجراءات، بل يمتد إلى التأكد من حسن إعداد القرارات، ترشيدها وضمان انسجامها 
لعام كما أن فعالية الرقابة القبلية لا تقا مع متطلبات المصلحة العامة وحسن سير المرفق ا

عند حدود الإعداد السابق على التنفيذ وينما قد تمتد لتشمل بعا المراحل المتصلة بسير 
إجراءات الإبرام ذاتها، بما يجعلها أداة وقائية تهدف إلى تفادي الانحرافات والتجاوزات قبل 

 1 .وقوعها
ن العرو  في مجاي تفويا المرفق العام تخضع الإجراءات المتبعة في اختيار أحس

رقابة داخلية تمارسها السلطة المفوضة بواسطة لجنة خاصة، رقابة  لرقابتين أساسيتين
خارجية تباشرها هيئة مستقلة نسبيًا عن الإدارة المفوضة ضمانًا للحياد والشفافية في العملية 

لا تقوم على آلية واحدة وينما تتجسد  فإن الرقابة القبلية على تفويضات المرفق العام التعاقدية

                                         
 199-18فق العامة للجماعات الإقليمية في ظل المرسوم التنفيذي االيات الرقابة على تفويضات المر مراح أحمد ،  1

كلية  ، المجلد السادس، العدد الأوي،مجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةالن تفويضات المرفق العام، المتضم
 و987ض ، 2022 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر ، 
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من خلاي تعدد الجهات الرقابية وتكامل أدوارها في حماية الماي العام وضمان سلامة إبرام 
 1.اتفاقيات التفويا

وعليه، سيتم التطرق في هذا الفرو إلى الرقابة الداخلية على تفويضات المرفق العام 
باعتبارها الرقابة التي تمارس داخل السلطة المفوضة بواسطة لجنة اختيار وانتقاء العرو  

 )ثانيا(ثم الانتقاي إلى الرقابة الخارجية التي تباشرها لجنة تفويضات المرفق العام  (أولا)
 .)ثالثا( وضمان شفافية إجراءات الإبرامالعام  حماية الماي أهمية الرقابة القبلية في يانب وأخيرا
 : الرقابة الداخلية على تفويبات المرفق العامأولا

تمارس الرقابة الداخلية على تفويضات المرفق العام من طرف لجنة اختيار وانتقاء 
لسهر على سلامة إجراءات العرو  وهي لجنة تنشأ لد  السلطة المفوضة خصيصًا ل

 2اختيار المترشحين وانتقاء العرو  المقدمة، بما يضمن التسيير الحسن للمرفق العام
موظفين مؤهلين، كما يجوز لها  5و أعضاء، هم رئي  اللجنة  6وتتكون هذه اللجنة من 

الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة يمكنه إنارة أشغالها وتقديم الخبرة اللازمة لها ويُحدد النظام 
الداخلي لهذه اللجنة وكيهيات تعيين أعضائها بموجب مقرر يصدره مسؤوي السلطة 

 المفوضة، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديدو 
هام الرقابية لهذه اللجنة في عدة مراحل متتابعة من مراحل إبرام اتفاقية تتجلى الم

 :تفويا المرفق العام، ويمكن حصرها فيما يأتي
 الرقابة عند فتح الأظرفة -1

تباشر لجنة اختيار وانتقاء العرو  أولى مهامها الرقابية عند مرحلة فتظ الأظرفة، 
وهي مرحلة تمهيدية أساسية في عملية إبرام اتفاقية التفويا ففي هذه المرحلة تتأكد اللجنة 

                                         
سويقات احمد، الرقابة على اعماي الإدارة العمومية، في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، جامعة   1

 و58، ض 2015-2014، ةبسكر 
 .، السالا الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم  77إلى  75أنظر المواد من  2
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وتقوم بفتظ الأظرفة، إعداد القائمة  من تسجيل ملفات التعهد أو العرو  في سجل خاض
 أو للمترشحين الذين تم انتقاؤهم بحسب الحالة وتاريخ وصوي الأظرفةو الاسمية للمترشحين

تحرير  كما تتولى إعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل ملا تعهد وكل عر ، 
 محضر اجتماو يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين خلاي الجلسة وعند الاقتضاء تقوم اللجنة

أشغالها في سجل خاض مرقم ومؤشر تسجل جميع  كذل  بتحرير محضر عدم الجدو  
 و1عليه من قبل مسؤوي السلطة المفوضة

 الرقابة عند فحص ملفات التعهد -2

 التعهد من أجل اختيار المترشحين في مرحلة ثانية، تنتقل اللجنة إلى دراسة ملفات
بفحص  الإطارالذين تتوافر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة في دفتر الشروط وتقوم في هذا 

الضمانات المالية والمهنية والتقنية للمترشحين وكذا كفاءاتهم وقدراتهم التي تسمظ لهم بتسيير 
 المرفق العامو 

كما تتولى إقصاء الملفات غير المطابقة للمعايير المحددة، ويعداد قائمة المترشحين 
أيضًا تحرر المقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها إلى السلطة المفوضة وفي هذه المرحلة 

اللجنة محضر اجتماو يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين، تحرر محضر عدم الجدو  عند 
 و2الاقتضاء، مع تسجيل أشغالها في سجل خاض مرقم ومؤشر عليه مسبقًا

 الرقابة عند فحص العروض والتفاوض-3

تستمر الرقابة الداخلية خلاي مرحلة فحص العرو ، حيي تتولى اللجنة دراسة 
 لمترشحين الذين تم انتقاؤهم أوليًا، عرو  ا

 إقصاء العرو  غير المطابقة لدفتر الشروط، 

                                         
 18/199المرافق العامة للجماعات الإقليمية في ظل المرسوم التنفيذي رقم آليات الرقابة على تفويضات أحمد مراح،  1

 و988، المرجع السابق، ض المتضمن تفويضات المرفق العام
 18/199مراح أحمد، آليات الرقابة على تفويضات المرافق العامة للجماعات الإقليمية في ظل المرسوم التنفيذي رقم  2

  و988، ض نفسهالمرجع  المتضمن تفويضات المرفق العام،
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 إعداد قائمة العرو  المطابقة مرتبة ترتيبًا تفضيليًاو
 كما تقوم بتحرير محضر اجتماو ومحضر عدم الجدو  عند الاقتضاء، 
، تسجيل أشغالها في سجل خاضو وفي حاي وجود حاجة إلى استكماي بعا العرو  

 1يجوز لها دعوة المترشحين المعنيين إلى ذل  كتابيًا عن طريق مسؤوي السلطة المفوضةو

أما خلاي مرحلة المفاوضات، فتقوم اللجنة بدعوة المترشظ أو المترشحين الذين تم 
انتقاؤهم للمفاوضات، وتتولى التفاو  مع كل مترشظ على حدة، مع احترام بنود اتفاقية 

ا عن كل جلسة تفاو ، كما تعد محضرًا نهائيًا يتضمن قائمة التفويا ثم تحرر محضرً 
العرو  المدروسة مرتبة ترتيبًا تفضيليًا مع اقتراح المترشظ الذي قدم أحسن عر  على 

 والسلطة المفوضة من أجل منحه التفويا
يظهر أن لجنة اختيار وانتقاء العرو  تمارس رقابة داخلية هدفها الأساسي الكشا 

ات والتجاوزات والتحقق من صحة وسلامة إجراءات الإبرام، دون أن تكون لها عن الانحراف
سلطة توقيع الجزاءات، إذ يظل دورها محصورًا في الفحص والمراجعة واقتراح النتائج، خدمةً 

  2لمبدأ الشفافية وحمايةً للمصالظ المالية والإدارية للسلطة المفوضةو

 المرفق العام ثانيًا: الرقابة الخارجية على تفويبات

إلى جانب الرقابة الداخلية، تخضع تفويضات المرفق العام لرقابة خارجية تمارسها 
وهي هيئة رقابية يتم تحديد نظامها الداخلي وتشكيلتها بموجب  3لجنة تفويضات المرفق العام

مقرر صادر عن مسؤوي السلطة المفوضة، كما يتم تعيين أعضائها بناءً على اقتراح من 
 و4سنوات قابلة للتجديد 3وذل  لمدة  ت التي ينتمون إليهاالسلطا

                                         
ميمون منى، اليات الرقابة على عقود تفويا المرفق العام، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،  1

 و11، ض 2021-2020جامعة محمد خيضر بسكرة، 
استر في القانون الإداري، جامعة كندي شهيناز، رقابة تفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الم 2

 و57، ض 2018تلمسان، 
 والسالا الذكر 199-18 رقم المرسوم التنفيذي 78المادة أنظر  3
 ومن نف  المرسوم 80المادة أنظر  4
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يُقصد من إنشاء هذه اللجنة إضفاء قدر أكبر من الحياد والاستقلاي على الرقابة  
المفروضة على اتفاقيات تفويا المرفق العام، بالنظر إلى أن هذه اللجنة لا تنتمي مباشرة 

 إلى الجهة التي باشرت إجراءات الإبرامو 
لجنة تفويضات المرفق العام للولاية ولجنة  لجنة تفويضات المرفق العام إلى نوعين تتفرو

 .تفويضات المرفق العام للبلدية
 1:وتتكون لجنة الولاية من

 ممثل عن الوالي المختص إقليميًا بصفته رئيسًا،  
 ممثلين عن السلطة المفوضة، 

 ممثل عن المجل  الشعبي الولائي، 
 ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية، 

 ممثل عن المديرية الولائية للأملاك الوطنيةو
 2أما لجنة البلدية، فتتشكل من 

 ممثل عن رئي  المجل  الشعبي البلدي بصفته رئيسًا، 
 ممثلين عن السلطة المفوضة، 

 ممثل عن المجل  الشعبي البلدي، 
 ممركزة للأملاك الوطنية، ممثل عن المصالظ غير ال

 ممثل عن المصالظ غير الممركزة للميزانيةو 
تتمثل المهام الرقابية للجنة تفويضات المرفق العام في الموافقة على مشاريع دفاتر الشروط 
المتعلقة بتفويا المرفق العام والموافقة على مشاريع اتفاقيات التفويا من خلاي مراقبة 

 تيار المفو  له، فضلا عن الموافقة على مشاريع ملاحق الاتفاقيةالإجراءات المتبعة في اخ

                                         
 ، السالا الذكرو199-18 التنفيذي رقم المرسوم من 79المادة أنظر  1
 نف  المرسومو من 80المادة أنظر  2
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ومنظ التأشيرات اللازمة للاتفاقيات المبرمة، وكذا دراسة الطعون التي يرفعها المترشحون 
 غير المقبولين والفصل فيهاو

إذ تنحصر في منظ الموافقة  رقابة المطابقةغير أن الملاحظ أن هذه الرقابة تبقى في حدود  
أو التأشيرة على الوثائق والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصها ولا تمتد إلى رقابة الأداء 

 الفعلي أو نوعية التسييرو
يؤكد هذا الطابع المحدود أن السلطة المفوضة تبقى صاحبة القرار النهائي خاصة وأن  

ت لها حق إلغاء إجراء تفويا المرفق منح 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  45المادة 
  1العام في أي مرحلة من مراحلهو

 ثالثًا: أهمية الرقابة القبلية في مجال تفويبات المرفق العام

تكتسي الرقابة القبلية على تفويضات المرفق العام أهمية بالغة، بالنظر إلى الدور 
روعية والحيلولة دون وقوو الذي تؤديه في حماية الماي العام وضمان احترام قواعد المش

التجاوزات والانحرافات في مرحلة الإبرام فهي تشكل آلية وقائية تسعى إلى ضبط القرارات 
الإدارية قبل إنتاج آثارها وتضمن أن يتم اختيار المفو  له وفق معايير موضوعية وشفافة، 

 بعيدًا عن المحاباة أو التعسا أو سوء التقديرو
يخ الثقة في إجراءات إبرام اتفاقيات التفويا من خلاي تعدد كما أنها تسهم في ترس 

 2آليات الفحص والمراجعة سواء على المستو  الداخلي أو الخارجي

ومن جهة أخر ، تضمن الرقابة القبلية نوعًا من التكامل بين مختلا الجهات المتدخلة في 
والعرو  وفحص مد   مسار إبرام الاتفاقية، إذ تقوم اللجان المختصة بمراجعة الملفات

مطابقتها لدفاتر الشروط والتحقق من أهلية المترشحين، ثم مراقبة شرعية المشاريع والوثائق 
 وقبل منظ التفويا

                                         
  والسالا الذكر 199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 45المادة أنظر  1
 199-18ة في ظل المرسوم التنفيذي فق العامة للجماعات الإقليميااليات الرقابة على تفويضات المر  ،مراح أحمد 2

 و990 ، ضالمرجع السابق ، المتضمن تفويضات المرفق العام
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الرقابة القبلية لا تقتصر على مجرد مراقبة الإجراءات في بعدها الشكلي، بل تؤدي وظيفة  إن
ذ بدايتها، بما ينعك  إيجابًا على جوهرية تتمثل في ضمان حسن تأسي  العلاقة التعاقدية من

ويخدم في النهاية المصلحة العامة التي أنشئ المرفق العام من  جودة تنفيذ التفويا لاحقًا
  وأجلها

 الرقابة البعدية على تفويبات المرفق العامالفرع الثاني: 

تأتي الرقابة البعدية على تفويضات المرفق العام في مرحلة لاحقة لإبرام اتفاقية 
التفويا ودخولها حيز التنفيذ، حيي تتولى السلطة المفوضة مراقبة كيهية تنفيذ المفو  له 

ها وتمارس هذه الرقابة من خلاي أهدافلالتزاماته التعاقدية ومد  احترامه لموضوو الاتفاقية و 
المتابعة المباشرة والميدانية للمرفق المفو ، ومعاينة أوضاعه، والتأكد من حسن سيره 

  1.م خدماتهوانتظا

يقصد بالرقابة البعدية، أو الرقابة اللاحقة، ذل  النوو من الرقابة الذي لا يباشر إلا 
و 2بعد صدور التصرفات والقرارات وتنفيذ الإجراءات فعليًا فهي ذات طابع تقويمي وتصحيحي

واللوائظ، وتهدف هذه الرقابة إلى التحقق من مد  مطابقة التنفيذ لأحكام القوانين والتنظيمات 
ومد  توافق الأداء الفعلي مع المعايير المحددة سلفًا ويتحقق ذل  من خلاي الاطلاو على 

إعداد التقارير الدورية، متابعة البيانات الإحصائية إلى جانب  ،السجلات والوثائق القانونية
 3فحص التظلمات والشكاو  التي قد تثار بشأن تسيير المرفق العام

المفوضة إلى عقد اجتماعات دورية مع المفو  له، بمعدي اجتماو تلجأ السلطة 
والتحقق من جودة الخدمات  أشهر، قصد تقييم مد  نجاعة التسيير 3واحد على الأقل كل

ومد  احترام مبادئ المرفق العام على إثر هذه الاجتماعات، يتم إعداد تقرير شامل  المقدم
 يوجه، عند الاقتضاء، إلى السلطة الوصيةو

                                         
 السالا الذكرو، 199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 82المادة أنظر  1
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  مجلة ، اليات الرقابة على تفويضات المرافق العامة،سحمي، فاطمة مراح أحمد 2

 و1173، ض 2022، 01، العدد 36المجلد   ،ايسلامية
 و55بن مناو صلاح الدين، المرجع السابق، ض  3
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كما يلتزم المفو  له من جهته بإعداد تقارير سداسية وأخر  دورية ويرسالها إلى  
 1 .السلطة المفوضة داخل ااجاي المحددة في اتفاقية تفويا المرفق العام

 المطلب الثاني
 انتهاء عقود تفويض المرفق العام 

العمومية إن عقد تفويا المرفق العام، وين كان يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة 
وتحسين نوعيتها من خلاي الاستفادة من خبرات المفو  له ويمكاناته، فإنه لي  عقدًا أبديًا، 

ويقصد بانقضاء اتفاقية و 2بل ينتهي متى تحقق سبب من أسباب الانقضاء المقررة قانونًا
تفويا المرفق العام وضع حد لسريان العقد الإداري، سواء كان ذل  نتيجة انتهاء المدة 

أو بسبب قوة قاهرة تجعل  المتفق عليها أو بسبب خطأ المتعاقد أو تقصيره في تنفيذ التزاماته
 تنفيذ العقد مستحيلاو

كما أن إنهاء العقد يعد من السلطات التي تتمتع بها السلطة المفوضة، إذ يجوز لها  
صل، وينما استعماله بإرادتها المنفردة، بخلاف المفو  له الذي لا يمل  ذل  من حيي الأ

يتعين عليه اللجوء إلى القضاء إذا أراد إنهاء العلاقة التعاقديةو ويترتب على هذا الانتهاء 
وقا آثار العقد بالنسبة للمستقبل، سواء اتخذ صورة إنهاء إداري أو فسخ تعاقدي أو قضائي 

  ويأو قانون
المرفق العام  وعليه، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى النهاية الطبي ية لعقد تفويا

ثم الانتقاي )الفرع الأول( باعتبارها الصورة المرتبطة بانتهاء مدة العقد المحددة في الاتفاقية 
إلى النهاية غير الطبي ية لعقد تفويا المرفق العام باعتبارها تتحقق قبل حلوي الأجل نتيجة 

 .)الفرع الثاني(القوة القاهرة أو إرادة السلطة المفوضة أو الفسخ 
 
 

                                         
 السالا الذكرو 199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 83المادة أنظر  1
 و249شباب حميدة، المرجع السابق، ض  2
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 الفرع الأول: النهاية الطبيعية لعقد تفويض المرفق العام
تتحقق النهاية الطبي ية لعقد تفويا المرفق العام بانتهاء المدة المحددة له في 

حرض المشرو  ،1الاتفاقية باعتباره من العقود الزمنية التي تبرم لمدة معينة ومعلومة مسبقًا
التفويا، بحيي لا يجوز للأطراف تجاوزها إلا في  أشكايعلى تحديد المدة القصو  لبعا 

ومتى انقضت هذه المدة انتهى العقد بقوة القانون وانتهت معه  الحدود التي يقررها القانون 
جميع ااثار المترتبة عليه بالنسبة للمستقبل وعاد الطرفان إلى الحالة القانونية التي كانا 

  2.عليها قبل إبرامه
ورة من صور الانقضاء في أنها تؤكد أن تفويا المرفق العام لا وتبرز أهمية هذه الص

يترتب عليه تخلي السلطة المفوضة نهائيًا عن اختصاصها الأصيل في تسيير المرافق 
و ولذل  فإن انتهاء 3العامة، وينما يبقى التفويا مجرد أسلوب استثنائي ومؤقت في الإدارة

ده، ولا يفر  عليها الاستمرار في اعتماد تقنية العقد بانتهاء مدته لا يلزم الإدارة بتمدي
، بل يجوز لها أن تسترد المرفق العام وتديره مباشرة أو أن تختار أسلوبًا آخر التفويا أصلا

 4.لتسييره، تطبيقًا لمبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتكييف تبعًا لما تمليه المصلحة العامة
 ية لعقد تفويض المرفق العامالفرع الثاني: النهاية غير الطبيع

الأصل أن عقد تفويا المرفق العام ينتهي بانتهاء مدته، غير أنه قد ينقضي قبل 
حلوي أجله لأسباب غير عادية، بعضها يكون خارجًا عن إرادة الطرفين وبعضها ااخر 

و 5التعاقديةيرجع إلى إرادة السلطة المفوضة أو إلى الفسخ الناشئ عن الإخلاي بالالتزامات 

                                         
 و39المرجع السابق، ض  تفويا المرفق العام،عبد اللاوي يزيد، أيقتي صليحة،  1
 و39المرجع السابق، ض  النظام القانوني للتفويا المرفق العام،حوالا بديعة،  2
 و197السابق، ض  المرجع ،تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، ضريفي نادية 3
، مجلة افاق للبحوث والدراساتعقيب أسماء، نقاش حمزة، انقضاء عقد تفويا المرفق العام والماي القانوني للامواله،  4

 و317ض ، 2024 ، 1مخبر الدراسات القانونية التطبيقية جامعة الاخوة منتوري قسنطينة  ،1، العدد 7المجلد 
 و253شباب حميدة، المرجع السابق، ض   5
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وتتميز هذه النهاية غير الطبي ية بكونها تقوم على اعتبارات تتصل بحماية المصلحة العامة 
 ووضمان استمرار الخدمة العمومية، أكثر مما تقوم على مجرد احترام المدة الزمنية للعقد

وعليه، سيتم التطرق في هذا الفرو إلى انتهاء عقد تفويا المرفق العام لسبب خارج 
ثم بيان حالة انتهاء العقد بإرادة ( أولا)عن إرادة أطرافه كالقوة القاهرة أو وفاة المفو  له 

وأخيرا دراسة الفسخ باعتباره )ثانيا( السلطة المفوضة متى اقتضت المصلحة العامة ذل  
 .)ثالثا(ء العقد بسبب الإخلاي بالالتزامات أو تحقق الحالات المقررة قانونًا وسيلة لإنها

 : انتهاء عقد تفويض المرفق العام لسبب خارج عن إرادة أطراف أولا
قد ينتهي عقد تفويا المرفق العام بسبب أجنبي لا دخل لإرادة الطرفين فيه، كما هو 

تزامات التعاقدية مستحيلا استحالة مطلقة ففي الحاي في القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الال
هذه الحالة ينقضي العقد بقوة القانون دون أن يتحمل أي من الطرفين أعباء مالية وهو ما 

حين نص على إمكانية  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  64كرسه المشرو في المادة 
غير أن القوة  1دون أي تعوياإنهاء اتفاقية تفويا المرفق العام في حالة القوة القاهرة و 

القاهرة التي تؤدي إلى إنهاء العقد يجب أن تكون غير متوقعة ولا يمكن دفعها وأن تبلغ من 
ا يجعل تنفيذ العقد مستحيلا بصورة نهائية لأن القوة القاهرة المؤقتة لا تؤدي إلى  الجسامة حدًّ

 2.وينما إلى وقا التنفيذ إلى حين زوالها الانقضاء
ينقضي العقد بسبب وفاة المفو  له إذا كان هذا الأخير محل اعتبار كما قد 

شخصي في التعاقد، وهو أمر يتماشى مع طبيعة تفويا المرفق العام التي تقوم على 
 اختيار المفو  له استنادًا إلى قدراته المهنية والتقنية والماليةو

إن زواي هذا الاعتبار الشخصي يؤدي في الأصل إلى انقضاء العقد ومع ذل  أجاز  
المشرو في بعا النصوض الخاصة لاسيما في مجاي الامتياز لذوي حقوق المفو  له 

                                         
 ، السالا الذكرو199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 2فقرة  64المادة أنظر  1
، السياسيةسلامي سمية، النظام القانوني لعقود تفويا المرفق العام في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  2

 و272،  ض 2022-2021ة المسيلة، عجام
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المتوفى أن يواصلوا استغلاي المرفق العام إلى غاية انقضاء المدة المتبقية من العقد بشرط 
 1.والالتزام بما ورد في دفتر الشروط جل المحدد إخطار السلطة المختصة في الأ

 ثانيًا: انتهاء عقد تفويض المرفق العام بإرادة السلطة المفوضة 
المرفق  عقد تفويا العامة بسلطة إنهاء طةالسل السلطة المفوضة بحكم امتيازات تتمتع

تى دون صدور العام بإرادتها المنفردة، دون الحاجة إلى اتفاق مسبق مع المفو  له، بل وح
التنفيذي  من المرسوم 64نصت المادة ذل  حيي خطأ منه متى اقتضت المصلحة العامة 

على أنه يمكن للسلطة المفوضة أن تلجأ إلى فسخ اتفاقية تفويا المرفق  199-18رقم 
 و2العام الصالظ العام من جانب واحد قصد ضمان استمرارية المرفق العام والحفا  على

يعد هذا الإنهاء الانفرادي من أهم مظاهر السلطة الإدارية في العقود الإدارية، لأنه  
يمكن الإدارة من استرداد المرفق العام أو تغيير أسلوب تسييره متى رأت أن استمرار العقد لم 
يعد يحقق المصلحة العامة أو أصبظ يتنافى معها غير أن هذا الحق لي  مطلقًا بل يخضع 

الإنهاء    له عن الأضرار التي تصيبه بسببقضاء، كما يترتب عليه تعويا المفو لرقابة ال
 و3قبل انتهاء الأجل المتفق عليه خاصة إذا كان قد أنفق أموالا على تجهيز المرفق أو إنشائه

 ثالثا: الفسخ 
ومن جهة أخر ، قد تنتهي اتفاقية التفويا عن طريق الفسخ، باعتباره جزاءً يترتب 

 و4المفو  له بالتزاماته التعاقدية أو تقصيره في تنفيذها ويتخذ الفسخ عدة صور على إخلاي
 
 

                                         
 و260المرجع السابق، ض  ، عقود تفويا المرفق العام: دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسيفوناس سهيلة،  1
  ، السالا الذكرو199-18 التنفيذي رقم من المرسوم 64المادة أنظر  2
مذكرة تخرج مكملة لنيل ، 199-18يا المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي و قمو عبد الكريم، حمادو عبد الحق، تف 3

شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الشهيد حمة 
 و57، ض 2023-2022لخضر، الوادي، 

 و319عقيب أسماء، المرجع السابق، ض  4
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 الفسخ الاتفاقي –1
إذا نصت الاتفاقية أو دفتر الشروط على حالات معينة يحق عند تحققها للطرفين  

 1 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  65إنهاء العقد وديًا، وهو ما أجازه المشرو في المادة 
وقد يكون فسخًا إداريًا عندما تنهي الإدارة العقد بإرادتها المنفردة بسبب إخلاي المفو  له 
بالتزاماته مع احترام الإجراءات القانونية لا سيما توجيه الإعذارين وفر  الغرامات المالية 

 قبل الإنهاءو 
 الفسخ القبائي -2

عاقدية بسبب إخلاي الطرف إذا لجأ أحد الطرفين إلى القضاء وطلب حل الرابطة الت
 و2 ار ااخر بالتزاماته أو بسبب قيام سبب مشروو يجعل استمرار العقد ضا

 الفسخ القانوني  -3
يقع الفسخ القانوني في الحالات التي يحددها القانون صراحة، بحيي يترتب بمجرد 

بتنفيذ التزاماته تحقق الشروط المقررة قانونًا، دون حاجة إلى إعذار المتعاقد أو مطالبته 
ويكون هذا النوو من الفسخ غالبًا نتيجة سبب خارج عن إرادة المتعاقدين، كهلاك محل العقد 
أو زواله أما إذا كان سبب الإنهاء راجعًا إلى الإدارة دون أن يرتبط بخطأ منها، فإن المتعاقد 

 و3معها يستحق التعويا
له إذا كان محل اعتبار شخصي، كما يتحقق الفسخ القانوني في حالة وفاة المفو  

 و4أو في حالة شهر إفلاسه، لما لذل  من أثر مباشر على إمكانية استمرار تنفيذ العقد

                                         
 ، السالا الذكرو199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 65المادة أنظر  1
 و58ض المرجع السابق،، 199-18يا المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي و مو عبد الكريم، حمادو عبد الحق، تفق 2
 المتعلق بتفويضات 199-18سوم رقم حفظ الله عبد العالي، إبراييم بوعمرة، نهاية عقد الوكالة المحفزة في ظل المر  3

 ، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة ، 2، العدد 2المرفق العام، مجلة الفقه القانوني والسياسي، المجلد
 و116، ض 2021

 و315، ض2017، القرارات والعقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، بعلي محمد الصغير 4
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أن المشرو منظ الإدارة سلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة في حالة القوة القاهرة حيي  
إلى سبب أجنبي عن غير أنه لم يبيّن على نحو دقيق ما إذا كانت هذه القوة القاهرة ترجع 

  1.الإدارة أم إلى ظرف مرتبط بإرادتها
بناءً على ما سبق، يتضظ أن انتهاء عقود تفويا المرفق العام لا يقتصر على 
مجرد انقضاء مدتها، بل يشمل أيضًا صورًا غير طبي ية تفرضها اعتبارات المصلحة العامة 

دية ويظل الهدف من هذا التنظيم هو أو الظروف الاستثنائية أو الإخلاي بالالتزامات التعاق
تحقيق التوازن بين ضرورة حماية المرفق العام واستمراريته، وبين صيانة الحقوق المالية 

   .والقانونية للمفو  له

                                         
 و235ض ، 2000هضة العربية، مصر، محمد عبد اللطيف، تفويا المرفق العام، دار الن  1
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 خلاصة الفصل الثاني
المشرو الجزائري بإقرار تفويا المرفق العام كأسلوب حديي في تسيير لم يكتاِّ 

تنظيم قانوني دقيق يضبط مراحل إبرام عقده ويضمن خضوعه المرافق العامة، بل أحاطه ب
 لقواعد الشفافية والمنافسة والمساواة بين المترشحينو

تبين أن إبرام عقد تفويا المرفق العام يمر بجملة من الإجراءات المنظمة، تبدأ  
بصيغ الإبرام المعتمدة قانونًا وعلى رأسها الطلب على المنافسة باعتباره الأصل ثم التراضي 
باعتباره استثناء وبعدها تمر بمرحلة تأهيل المترشحين المقبولين للتفاو ، قبل الوصوي إلى 

او  والمنظ النهائي ويكشا هذا التنظيم عن إرادة المشرو في تحقيق التوازن بين مرحلة التف
  .متطلبات الفعالية الإدارية من جهة وضمانات المشروعية والشفافية من جهة أخر  

كما أن عقود تفويا المرفق العام تخضع لرقابة قانونية ويدارية متعددة المستويات، 
دف حماية الماي العام وضمان سلامة إجراءات الإبرام والرقابة تشمل الرقابة القبلية التي تسته

البعدية التي ترمي إلى متابعة تنفيذ العقد والتأكد من احترام المفو  له لالتزاماته وجودة 
الخدمات المقدمة وفضلًا عن ذل  بينت الدراسة أن عقود التفويا لا تستمر إلى ما لا نهاية 

بانتهاء مدتها أو بصورة غير طبي ية لأسباب تتعلق بالقوة  وينما تنتهي إما بصورة طبي ية
أبرز ه المختلفةو أشكالالقاهرة أو بالإرادة المنفردة للسلطة المفوضة أو عن طريق الفسخ ب

الفصل أن فعالية تفويا المرفق العام لا ترتبط فقط بسلامة بنائه المفاييمي، بل تعتمد 
الرقابة المفروضة عليه والوضوح القانوني للأحكام  كذل  على دقة تنظيمه الإجرائي، ونجاعة

القانوني عنصرًا حاسمًا في نجاح هذا الأسلوب في  الإطارالتي تحكم انتهائه وهو ما يجعل 
تحقيق الغاية المرجوة منه والمتمثلة في تحسين الخدمة العمومية وضمان استمرارية المرفق 

 والعام
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من خلاي هذه الدراسة، يتبين أن تفويا المرفق العام أصبظ يشكل أحد أهم 
الأساليب الحديثة التي اعتمدها المشرو الجزائري في تسيير المرافق العامة وتحسين الخدمة 
العموميةو فهو لم يعد مجرد تقنية تعاقدية لنقل مهمة التسيير إلى الغير بل أضحى آلية 

تحقيق التوازن بين احتفا  السلطة العامة باختصاصها الأصيل في  قانونية ويدارية ترمي إلى
الإشراف والرقابة وبين الاستفادة من القدرات الفنية والمالية والتنظيمية التي يتوفر عليها 

  والمفو  له
أظهرت الدراسة أن المشرو الجزائري أحاط تفويا المرفق العام بإطار قانوني خاض، 

، حيي نظم 199-18والمرسوم التنفيذي رقم  247-15ي رقم تجلى في المرسوم الرئاس
وحدد إجراءات إبرام عقوده وآليات الرقابة عليها وصور  هأشكالمفهوم التفويا وأطرافه و 

انتهائهاو كما تبين أن هذا التنظيم جاء منسجمًا مع خصوصية المرفق العام في الجزائر ومع 
  .مردوديتهاالحاجة إلى تطوير الخدمة العمومية وتحسين 

 :أسفرت الدراسة عن جملة من النتائج، من أهمها
أن تفويا المرفق العام يعد عقدًا إداريًا يربط بين سلطة مفوضة خاضعة للقانون العام  أولا

ومفو  له قد يكون شخصًا عامًا أو خاصًا، بهدف تسيير أو استغلاي مرفق عام تحت 
 .رقابة السلطة المفوضة

يا المرفق العام في التشريع الجزائري لا تقتصر على الامتياز، بل تفو  أشكايثانيًا أن 
وهو ما يعك  تنوو االيات التي يتيحها  ير، الوكالة المحفزة، التسيالإيجارتشمل أيضًا 

 .القانون بحسب طبيعة المرفق العام وخصوصياته
ق العامة، سواء أن تفويا المرفق العام يظل خاضعًا لمبادئ أساسية تحكم سير المراف ثالثًا

التقليدية منها كاستمرارية المرفق العام والمساواة وقابلية التكيّف أو الحديثة منها كالشفافية 
 .والنوعية والفعالية الاقتصادية والاجتماعية
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من خلاي تحديي أساليب  تحسين الخدمة العموميةرابعًا، أن تفويا المرفق العام يسهم في 
تقريب  ،الاستثمارات وتحسين العلاقة بين المرفق والمرتفقين ،التسيير، استقطاب الخبرات

 .الخدمة من المواطنين والرفع من نوعيتها
خامسًا، أن المشرو الجزائري حرض على تنظيم إبرام عقود التفويا وفق إجراءات دقيقة 
ن تقوم على المنافسة والشفافية، مع إقرار رقابة قبلية وبعدية على هذه العقود، ضمانًا لحس

 .تنفيذها وحمايةً للماي العام
سادسًا، أن انتهاء عقد تفويا المرفق العام قد يكون طبي يًا بانتهاء مدته، أو غير طبيعي 

ما يؤكد الطبيعة الخاصة  بسبب قوة قاهرة أو بإرادة السلطة المفوضة أو عن طريق الفسخ
 .لهذا العقد وارتباطه الوثيق بالمصلحة العامة

ه يظل رهينًا بمد  حسن اختيار أهداففويا المرفق العام في تحقيق سابعًا، أن نجاح ت
المفو  له وفعالية الرقابة التي تمارسها السلطة المفوضة ومد  احترام مبادئ المرفق العام 

 .أثناء التنفيذ

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادرقائمة 
 والمراجع
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 ملخص باللغة العربية
يتناوي هذا الموضوو تفويا المرفق العام باعتباره آلية قانونية حديثة اعتمدها المشرو 

قوم هذا الأسلوب الجزائري لتحسين تسيير المرافق العامة والارتقاء بجودة الخدمة العمومية وي
على إسناد تسيير أو استغلاي مرفق عام إلى شخص عام أو خاض يسمى المفو  له، مع 
بقاء السلطة المفوضة محتفظة بسلطة الرقابة والإشراف نظم المشرو الجزائري تفويا 

والمرسوم  247-15المرفق العام من خلاي عدة نصوض، أهمها المرسوم الرئاسي رقم 
، الوكالة الإيجارللتفويا مثل الامتياز،  أشكاي، حيي أقر عدة 199-18التنفيذي رقم 

ه وتوضيظ أشكالالمحفزة، والتسيير وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم تفويا المرفق العام و 
دوره في تحسين الخدمة العمومية من خلاي ضمان الاستمرارية، المساواة، الشفافية، النوعية، 

عية كما تبرز أهمية هذا الأسلوب في تخهيف العبء عن والفعالية الاقتصادية والاجتما
  .الإدارة، تحديي المرافق العامة، تقريب الخدمة من المواطن

تفويا المرفق العام، الخدمة العمومية، المرفق العام، السلطة المفوضة،  :الكلمات المفتاحية
 .المفو  له، تحسين الخدمة

Abstract in English 

This study addresses the delegation of public service as a modern legal 

mechanism adopted by the Algerian legislator to improve the management of 

public utilities and enhance the quality of public services. This mechanism is 

based on entrusting the management or operation of a public service to a public 

or private entity, known as the delegatee, while the delegating authority retains 

supervision and control. Algerian legislation has regulated public service 

delegation through several legal texts, particularly Presidential Decree No. 15-

247 and Executive Decree No. 18-199, which establish different forms of 

delegation, including concession, lease, incentivized management, and 

management contract. The study aims to clarify the concept, forms, and legal 

framework of public service delegation, while highlighting its role in improving 

public service through continuity, equality, transparency, quality, and economic 

and social efficiency. It also shows the importance of this mechanism in 

reducing administrative burdens, modernizing public utilities, and bringing 

public services closer to citizens.  

Keywords: public service delegation, public service, public utility, delegating 

authority, delegatee, service improvement 


